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 البيوع المستبعدة من اتفاقية البيع الدولي للبضائع

 دراسة تطبيقية في قضاء التجارة الدولية
 د/ حسام سيد عبدالرحيم

 أستاذ مساعد القانون التجاري
 الأهليةكليات عنيزة   -كلية الدراسات الإنسانية والإدارية

 ملخص البحث:
تطبق اتفاقية فيينا على البيع الدولي للبضـــــــــــــالع، ومع ذل  فليل أي ئيع دولي للبضـــــــــــــالع  ضـــــــــــــع لأح ام 

غرض البيع كالبضـــــالع الى تشـــــلى ل ســـــتع ا  ئســـــب  الاتفاقية، إذ  رج عن نطاق تطبيقها ئعض البيوع، إمَّا 
يوع المزاد أو ئيوع تنفيذ الحجز أو ســالر البيوع الى تتم رمر الشــيصــ  أو العالل ، وإمَّا ئســب  نوع البيع ذات  كب

قضـــــال إإإ وإمَّا ئســـــب  عبيعة المبيع كالأوراق المالية والأســـــهم وســـــندات الاســـــتا ار والصـــــ و  القائلة للتداو  
ع والنقود والســــــــــــــفن والمراك  والطالرات وال هر ذ، ك ا يدرا ، ذل  العقارات، ولا  ف  أن ماا هذ  البيو 

تح  ها قواعد راصة ، القوانين الوعنية تع ل عبيعتها الخاصة، وتنظم عادة ئقواعد آمرة يغل  فيها اعتبارات 
، كبيوع ال هر ذ ، أو كويا goodsالنظام العام، أو تنعدم صــــلتها  لتجارة الدولية، أو ل ويا ليســــ  ئضــــالع 

 للبضالع ئوصف  أحد أهم مصادر قانون التجارة الدوليةإتستعص  على القواعد الم  لة ، قانون البيع الدولي 

لذا ارتأ واضــــعو الاتفاقية اســــتبعاد هذ  البيوع من نطاق تطبيق الاتفاقية وتركها ، كنع التشــــريعات الوعنية 
 الى تت فا بهاإ

 الكلمات المفتاحية:
 القواعد الآمرةإ -نطاق اتفاقية البيع –البيوع المستبعدة –البيع الدولي  –التجارة الدولية 
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 المقدمــــــــــــة:

وقد ئذل  جهود كبيرة ، ســــــــــــــبيا ؛ (1)تزايدت أهمية عقد البيع الدولي مع تزايد ونمو حركة التجارة الدولية 
توحيد القواعد الموضـــــــــــــوعية لعقد البيع الدولي من قبا المنظ ات الح ومية وغير الح ومية المهت ة ئتطوير التجارة 

، والى وضــــــــــــــع  قواعد 1980الدولية، تميضــــــــــــــ  هذ  ااهود عن إقرار اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضــــــــــــــالع 
، الأمر الذي جعلها من أكار الاتفاقيات نجاحاً ، مجا  القانون التجاري موضــــــــــــــوعية لتنظيم عقد البيع الدولي

وقد أهت   من للقانون التجاري الدولي )الأونســــــــــيلا (إ الدولي والى تم صــــــــــياغتها من قبا انة الأمم المت دة 
ية معيار ضـــــ ن نصـــــوصـــــها ئبيان مجا  تطبيقها، فه  تطبق على البيوع الدولية دون الدارلية، ووضـــــ   الاتفاق

تطبق على عقود ئيع البضــــــــــــــالع المعقودة ئين أعرام توجد أماكن ع لهم ، دو   تلفة عندما، حيث دوليتهاإ 
ت ون هذ  الدو  دولًا متعاقدة، ف  ي ف  أن ت ون إحدى أو ئعض هذ  الدو  من الدو  المتعاقدة ئا يج  

                                                           

  (1        ) Chengwei, Liu," Remedies for Non-performance: Perspectives from 
CISG, UNIDROIT Principles & PECL", September 2003, Reproduced with 
permission of the author, Available  at:  https://www.jus.uio.no/sisu/, p. 1. 

http://www.jus.uio.no/sisu/
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وقصــــــــــرت نطاقها على تنظيم ت وين عقد البيع وحقوق والتزامات البالع والمشــــــــــلي  .(1)ل أن ت ون جميعها كذ
 إ(2)الملتبة على عقد البيع

على البيع الدولي للبضالع، ومع ذل  فليل أي ئيع دولي للبضالع،  ضع  الاتفاقية يقتصر تطبيقولئن كان 
غرض البيع )البضــــــــــــالع الى تشــــــــــــلى ســــــــــــب  ئلأح ام الاتفاقية، إذ  رج عن نطاق تطبيقها ئعض البيوع، إمَّا 

                                                           
رصـــصـــ  اتفاقية فيينا الفصـــا الأو  من القســـم الأو  منها لت ديد نطاق تطبيق هذ  الاتفاقية، وصتوي هذا الفصـــا على   (1)

من الاتفاقية وأريراً تعدد المســــالا المســــتبعدة من نطاق ســــ  مواد، تحدد أولاً المقصــــود ئدولية البيع، ل تعرض للبيوع المســــتبعدة 
ُ المواد المتعلقة ئنطاق التطبيق ما تشـــــ ل  الاتفاقية وما لا تشـــــ ل  فالاتفاقية تنطبقُ على عقود ئيع البضـــــالع المعقو  دة تطبيقها وتبُيننِ

كلتـاهمـا دولتين متعـاقـدين أو عنـدمـا ت دي   ئين عرفين توجـد أمـاكنُ ع له ـا ، دولتين  تلفتين، وعنـدمـا ت ونُ هـاون الـدولتـان
 قواعد القانون الدولي الخاص إلى تطبيق قانون دولة متعاقدةإ 

 ، الرابط 37، 36المذكرة التفسيرية لاتفاقية البيع الدولي للبضائع، موقع الأونستيرال، ص 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-CISG-a.pdf 
ما تش ل  هذ  الاتفاقية أساسًا ئقولها "هذ  الاتفاقية لا تح م إلا ت وين عقد البيع وحقوق  ةمن الاتفاقي 4تض ن  المادة    (2)

 والتزامات البالع والمشلي الملتبة على ذل  العقدإ وئصورة راصة، لا تتعلق هذ  الاتفاقية بما يل :

  شأن إ)أ( ص ة العقد أو شروع  أو الأعرام المتبعة ،

 .)ب( الآثار الى قد صدثها العقد ، شأن مل ية البضاعة المبيعة

والســـــب  ، قصـــــر الاتفاقية على هاتين الناحيتين أيســـــر للتوحيد على المســـــتوى الدولي ، ك ا أي ا أكار ارتباعاً وصـــــلة  لتجارة 
 الدولية، إذ تدور حولها أغل  المنازعات الى تنشأ عن البيع الدوليإ

، ص 2012-نبذة الأونسيترال عن السوابق القضائية المستندة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع

 ، الرابط: 24

http http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG-digest-2012-a.pdf 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG-digest-2012-a.pdf


2198 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019  نايريهـ / 1441  ولىالأ ىادجم)    2245 - 2195 (، ص ص3(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 
 

دراسة تطبيقية في قضاء التجارة الدولية البيوع المستبعدة من اتفاقية البيع الدولي للبضائع  

أو ئســب  عبيعة البيع ذات  )ئيوع المزاد أو ئيوع تنفيذ الحجز أو  (3) ل ســتع ا  الشــيصــ  أو  العالل  أو المنزلي(
غير  أو سالر البيوع الى تتم رمر قضال إإإ( أو ئسب  عبيعة المبيع )الأوراق المالية والأسهم وسندات الاستا ار 

لقائلة للتداو  والنقود والســفن والمراك  والحوَّامات والطالرات وال هر ذ(، و، كاير من الدو  ت ون والصــ و  ا
ئعضُ هذ  البيوع أو كلها مح ومة ئقواعد راصــــــــــة تع ل عبيعتها الخاصــــــــــةإ ووضــــــــــع للقانون الوع  الواج  

 التطبيق الذى تحدد  قواعـد القانـون الدولي الخاصإ

لى عضـــــــوية منظ ة التجارة العالمية، وصـــــــدق  على اتفاقيتها الى أضـــــــ   جزذًا لا وقد انضـــــــ   الم ل ة إ
يتجزأ من القانون الســــــعودي، ونشــــــأ عن ذل  نتاللا عدة منها الالتزام ئت رير التجارة الخارجية، وفت  الأســــــواق 

 .وحظر القيود الإدارية، وال  ية

تصادق على هذ  الاتفاقية، ولا يع  ذل  عدم رغبتها ، ويجدر الإشارة إلى أن الم ل ة العرئية السعودية لم 
، وراصة (4) الانض ام، ف  ش  أن الم ل ة حريصة على رعاية الاستا ار ، الم ل ة وتذليل  لل واعن والأجنبي

، أن الع قة وعيدة ئين التشريع والاستا ارإ اعتباراً رن الأو  ليل فقط آلية تع ل حالة الاستا ار ، الم ل ة
ول ن  قاعرة لت فيز الاســــــــــــتا ار على المســــــــــــتوى الوع  والأجنبيإ ولا مانع من انضــــــــــــ ام الم ل ة ، أي لحظة 
ل تفاقية، ك ا هو الحا   لنســـبة لمنظ ة التجارة الدولية فلم تنضـــم الم ل ة إلا ئعد ســـنوات عديدة ئعد دراســـتها 

 . الم ل ة والشريعة الإس ميةلل نظ ة وتحفظها على ئعض المواد الميالفة للنظام العام ،
ورــاصــــــــــــــــة أن عــدد الــدو  الى توقع على الاتفــاقيــة ، تزايــد مل وة،  هيــ  عن حرص الم ل ــة العرئيــة 
الســــــــــــــعودية على الاتفاقيات الدولية والانالية ، الفلة الحالية والى تعود  لنفع على الم ل ة وشــــــــــــــعبهاإ ك ا أن 

                                                           
(3)  Mlle. P. Eleni, L'impact de la volonté des contractants sur le champ 
d'application de la convention de vienne du 11 avril 1980 (CVIM), Mém. DEA 
univ. Robert schuman, 2004, P. 12.  

زامات أعرام عقد البيع الدولي للبضـــــــــالع، مح د ئن عبدآ ئن مح د آ  ص  الشـــــــــريع، ، رســـــــــالة دكتورا ، المعهد العالي الت (4)
 .9هـ، ص  1434/1435للقضاذ، جامعة الإمام مح د ئن سعود الإس مية، 
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لصــناعية وانضــ ام عدد من الدو  الإســ مية والعرئية، وما تحقق  الاتفاقية انضــ ام عدد كبير من الدو  ال  ى ا
 من مصل ة ظاهرة، كا ذل  وغير ، مدعاة لانض ام الم ل ة إليها والمصادقة عليهاإ 

عقد البيع هو الدعامة الأســـــــــــاســـــــــــية للتجارة الدولية ، جميع البلدان، مه ا كان  أن ، أهمية البحثتأتي و
دارلة ، نســــــــيلا  الســــــــعودية، وراصــــــــة أن الم ل ة العرئية نظامها القانوني أو مســــــــتوى التن ية الاقتصــــــــادية فيها

دولة إضــــافة إلى  ضــــ ن مج وعة العشــــرين العالمية الى تضــــم تســــع عشــــرة الع قات المالية والتجارية الدولية، فه 
 ت دي دوراً ، و دورا إيجائيا وم ثرا ، تعزيز اســـــــتقرار أســـــــواق الطاقة العالميةتلع    ل ةلما ك ا أنالاتحاد الأوروبي،  

، صـــــياغة نظام اقتصـــــادي عالم  يســـــهم ، تشـــــجيع الن و القوي والمتوازن المســـــتدام ، إعار ا افظة على هاما ً 
ومن هنا يأتي أهمية انضــــــ ام الم ل ة لاتفاقية البيع، وه   .امية على حد ســــــواذمصــــــاا جميع الدو  المتقدمة والن

مســـــــــألة لم ينتب  إليها الفق  الســـــــــعودي، رغم مضـــــــــ  فلة تصـــــــــا لأرئعون عاماً، وانضـــــــــ ام غالبية الدو  ال  ى 
 اقتصادياً ل تفاقيةإ

اقية، وه  مســــــــــــــألة يســــــــــــــتها بها العل ية والع لية ل ون  ، جوهر تطبيق الاتف ك ا تبدو أهمية هذا الب ث
القاضـــــــــــــ  أو ا  م ع ل  لينظر ع ا إذا كان موضـــــــــــــوع النزاع يدرا ، ارتصـــــــــــــاص الاتفاقية أو لا يدرا ، 
ارتصــــاصــــها، وكون البيع محا النزاع من البيوع الى تشــــ لها الاتفاقية، أو من البيوع المســــتبعدة منها، وه  نقطة 

 ا الولوج ، موضوع النزاعإأولية يب ث فيها القاض  أو ا  م قب

 الغاية من استبعاد ماا هذ  البيوع من اتفاقية البيع، ورروجها من نطاق تطبيق الاتفاقيةإ  إئراز وكذل 

مــا ه  البيوع المســــــــــــــتبعــدة من نطــاق تطبيق اتفــاقيــة البيع الــدولي   ومــاه   والســـــــــــرا  الــ    طر    ــا
دها  وها يم ن أن ت ثر ذل   لســـل  على التطبيق الموحد الضـــروريات الى دع  واضـــع  الاتفاقية إلى اســـتبعا

 ل تفاقية  

تحليل  وذل  ئت ليا نصـــــــوص الاتفاقية بهدم اســـــــتنبا   نهلامانتهجنا  وللإجابة على   ه التســــــا  ت 
الأح ام القانونية للبيوع الى اســـــــــتبعدها الاتفاقية وئيان دواع  اســـــــــتبعادها، مع الإشـــــــــارة إلى تطبيقات قضـــــــــاذ 

 ارة الدوليةإالتج
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البيوع المســــــــتبعدة تندرج تح  أنواع وه  البيوع المســــــــتبعدة على أســــــــا  الغرض الذي اشــــــــلي  حيث أن و 
البضالع من أجل ، والبيوع المستبعدة على أسا  نوع المعاملة، والبيوع المستبعدة على أسا  عبيعة المبيع، فضً  

اســــتبعاد عقدي الاســــتصــــناع والمقاولة، لذا ســــوم نتناو  ذل   أن هنا  أســــباب راصــــة ئبعض العقود ماا عن
 الب ث ، أرئعة مباحث على الن و التالي: 

 المب ث الأو : البيوع المستبعدة ئسب  الغرض الميصصة لأجل  )السلع الاسته كية(
 المب ث الااني: البيوع المستبعدة على أسا  نوع المعاملةإ

 على أسا  عبيعة المبيعإ المب ث الاالث: البيوع المستبعدة
 إالمب ث الرائع: استبعاد عقدي الاستصناع والمقاولة
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البيوع المســــــتبعدة بســــــبص الجره المخلــــــلــــــة لأجل    الســــــلع : المبحث الأو 
 ا ستهلاكية(

 نص  المادة الاانية من اتفاقية فيينا على ألا تطبق أح امها على البيوع الآتية:

شــرااها ل ســتع ا  الشــيصــ  أو العالل  أو المنزلي، ما لم يتبين أن البالع لم ي ن يعلم ، )أ( الســلع الى يتم 
أي وق  قبا إئرام البيع أو عند إئرام  أو لم ي ن من المفروض في  أن يعلم أن هذ  الســــــلع قد تم شــــــرااها لأحد 

 إ(5)هذ  الأغراض المذكورة
التجارية الى تباع ئقصد الاسته   من البيوع الخاضعة  ومن ل ت ون الاتفاقية قد استبعدت ئيع السلع غير

، وتقصد الاتفاقية من ذل  أن تستبعد البيوع الى تتم ئين البالع والمشلي ئقصد الاسته   الشيص  أو (6)لها
، ، فإذا اشــلى ســال  ماً  ئعض الســلع من ئلد أجنبي، وكان هذا البيع  ا يم ن أن يدرا (7)العالل  أو المنزلي

 إ(8)نطاق تطبيق الاتفاقية، فإن  متى تبين أن الهدم من  هو الاستع ا  الشيص ، فإن   رج عن نطاق الاتفاقية
                                                           

د/ مح ود سمير الشــرقاوي، ، دار النهضــة العرئية، القاهرة،  ،العقود التجارية الدولية دراســة راصــة لعقد البيع الدولي للبضــالع  (5)
 إ 55، ص 42، فقرة 2002الطبعة الاانية، 

(6) M.-H. Nguyen, La convention de vienne de 1980 sur la vente internationale 
de marchandises et le droit vietnamien de la vente,thèse de Tours, 2009, P. 11.. 
(7)  Mlle. P. Eleni, Mém. précité,, P. 13.  

رالد أحمد مح د عبد الح يد، رســـــــــالة دكتورا ، جامعة  ،1980لاتفاقية فيينا لعام  فســـــــــي عقد البيع الدولي للبضـــــــــالع وفقاً   (8)
ن، الأردن، ، قانون التجارة الدولية، د/ عال  حسن موسى، دار الاقافة للنشر والتوزيع، ع ا15، ص 9، فقرة 2000القاهرة، 
ـــــــــــــــــ1433 ( دراســـة مقارنة، هيام عبد  1999لســـنة  17، عقد التوريد ) ، قانون التجارة ااديد رقم 209م ، ص 2012-هـ

، الوســــــيط ، عقود البيع الدولية، د/ مح د 84، ص 2010المجيد مح ود عبد المجيد العربي، رســــــالة دكتورا ، جامعة عين  ل، 
 إ20، ص2013اد، نصر مح د، م تبة القانون والاقتص
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 2رأت مح  ة مقاععة نيد فالدن ئســـــــويســـــــرا أن اتفاقية الأمم المت دة للبيع لا تنطبق ) المادة وتأييداً لذل  
ى( قد اشـــلى من المدعى علي  الســـويســـري ســـيارة مســـتع لة متى كان المدعى الألماني )المشـــل  )أ( من الاتفاقية ( 

 إ(9)لاستيدام  الشيص 
اســـــــته كية، ئعد أن نصـــــــ   وكان من ال زم النص صـــــــراحة على اســـــــتبعاد ماا هذ  البيوع والى تعد ئيوعاً 

الاتفاقية صـــــــــراحة على عدم الاعتداد  لصـــــــــفة المدنية أو التجارية لاعرام أو للعقد، وراصـــــــــة أن الاتفاقية لا 
أو أن ي ون البيع من عبيعة تجارية، وذل  على الرغم من أن التجارية  تشل  لتطبيقها أن ي ون عرفا البيع تجاراً 

ضع  الاتفاقية، ول نهم تحاشوا اشلاعها رشية أن يتورعوا ، الب ث عن ضائط ، راعر وا كان  ماثلة دال اً 
 إ(10)صفة التاجر أو لتجارية البيع

أما إذا كان  البضالع قد اشلاها شيص لغرض تجاري، فإن الاتفاقية تنظم البيع، ومن ل تندرج الحالات التالية ، 
ر لاسـتيدامها ، ع ل ؛ قيام شـركة ئشـراذ صـائون أو غير  من لوازم نطاق الاتفاقية، قيام مصـوِر محلم ئشـراذ آلة تصـوي

 إ(11)الزينة ل ستع ا  الشيص  لموظفيها، وقيام وجر ئشراذ سيارة واحدة لبيعها مرة أررى

ل ســتع ا  الشــيصــ  أو العالل  أو المنزلي  ىويرجع الســب  ، اســتبعاد هذ  البيوع الاســته كية الى تشــل 
ما  ، أيا غالباً  -وكلها أوصام يقصد بها الدلالة على البيوع القليلة الأهمية الى تعقد ل سته   الشيص  -

                                                           
 Z/95/49، 1996حزيران / يوني   5ح م منشور بموقع مركز الشرق الأوسط للقانون التجاري الدولي، صدر ئتاريي  (9)

http: //www. cisg. law. pace. edu/cisgarabic/middleast/abstract18. htm 
اتفاقية الأمم المت دة ئشـــأن البيع الدولي للبضـــالع )دراســـة ، قانون التجارة الدولي(، د/ محســـن شـــفيق، دار النهضـــة العرئية، (10)

، د/ 1980، القــانون الواجــ  التطبيق على عقــد البيع الــدولي وفقــاً لاتفــاقيــة فيينــا لعــام 76، ص 114، فقرة 1988القــاهرة، 
 إ100، ص 2008(، 35(، العدد )10لرافدين لل قوق، السنة )السيد رليا إئراهيم مح د، مجلة ا

، منشـــــور  .5/97A/CONFالتعليق على مشـــــروع اتفاقية عقود البيع الدولي للبضـــــالع من إعداد الأمانة العامة الوثيقة  (11)
   الرائط:(، موقع الأونســـــــــــــــيلا2ضـــــــــــــــ ن الوثالق الرسميــــــــة لم تمر الأمم المت ــــــــدة المع  ئعقود البيع الــــــــدولي، المــــــــادة )

 http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/CISG_Conf_a.pdf   إ 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/CISG_Conf_a.pdf
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راصــــــــا ، التشــــــــريعات الوعنية ئقواعد آمرة هدم إلى حماية المســــــــتهل ين ئت ديد أســــــــعار  يتم تنظي ها تنظي اً 
قيود لضــ ان عدم فســادها أو ســ مة حفظها أو مراعاة الشــرو  الصــ ية ، عرضــها، فضــً   الســلعة، أو ئوضــع

عن ذل  أن هذ  البيوع تنعدم الصــــــــــــــلة ئينها وئين التجارة الدولية، ولتفادي أي  اعرة لذر   ئفعالية هذ  
الاتفاقية وتركها لتظا القوانين الوعنية، رلى أن من المســـت ســـن اســـتبعاد مبيعات البضـــالع الاســـته كية من هذ  

إ الأمر الذي يتضــــــــــــــ  من  أن الاتفاقية تفرق من حيث نطاق (12)، كنع التشــــــــــــــريعات الوعنية الى تت فا بها
تطبيقهــا ئين البيوع المهنيــة وئيوع الاســــــــــــــته   ديــث تســــــــــــــري على الأولى دون الاــانيــة، وه  تفرقــة معروفــة ، 

لى صـــــفة المتعاقد إلى عقود اســـــته كية وعقود مهنية، والى يتنوع التشـــــريعات الوعنية الى تقســـــم العقود  لنظر إ
وهو الذي ي م  -معيار التفرقة ئينه ا على مستوى الصعيد الوع  والدولي، والأولى ي ون أحد عرفيها مستهل اً 

مالًا، أو  ، أمَّا الاانية الى ت م ئين المهنيين والمستهل ، كا شيص ي تس -العقد رارج نطاق تجارت  أو مهنت 
يطل  ردمة لغرض شـــــيصـــــ ، هو إشـــــباع حاجات ، وحاجات أســـــرت  أما المه  فهو كا شـــــيص عبيع ، أو 

 إ(13)اعتباري ي تس  مالًا، أو يطل  ردمة لغرض مه  بما ، ذل  شراذ البضالع لأجا إعادة ئيعها

                                                           
 إ 77(، ص 115اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي، د/ محسن شفيق، مرجع سائق، هامش رقم )(12)

، 2013الوســــــيط ، عقود البيع الدولية، د/ مح د نصــــــر مح د، مرجع ســــــائق، ، التعليق على مشــــــروع الاتفاقية، مرجع ســــــائق،
، نفل المعنى: حماية المســـــــــتهل  ، عقد البيع الدولي ، القانون اازالري والقوانين المقارنة، شـــــــــبة ســـــــــفيان، مجلة  ،20،21ص

 وما ئعدها إ  224، ص 2011دفاتر السياسة والقانون، اازالر، العد الرائع، 
لزقرد، دث منشور ، مجلة الحقوق، جامعة حق المشلي ، إعادة النظر ، عقود البيع ئواسطة التليفزيون، د/ أحمد السعيد ا(13)

 وما ئعدهاإ  179، ص 3، العدد 19ال وي ، السنة 

الدين راجع ، هذا المعنى: تنفيذ الالتزامات المدنية والتجارية دراســـة مقارنة ، مبادل العقود التجارية الدولية )اليونيدروا(، أحمد صـــ   
 إ 52م، ص  2008 -هـ1429مح د رليا، رسالة دكتورا ، جامعة عين  ل، 
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 (14)، ذل  ئيوع المراسلة ولا وضع ئيوع الاسته   لأح ام الاتفاقية حتى لو اتس    لصفة الدولية، بما
الى تتم ئين التاجر، والمســـــــتهل ،  (15)أو ئوســـــــالا الاتصـــــــا  الحدياة "التجارة الال لونية"، و البيوع الال لونية

لأجل ، ومشــــــليات الســــــال  الأجنبي وماا  ذل   ةورج من نطاق تطبيق اتفاقية فيينا  لنظر للغرض الميصــــــصــــــ
عتادة ئباريل، يزور مصـــــــر لمشـــــــاهدة آثارها، ويشـــــــلي  من وجر عاديات ســـــــال  فرنســـــــ  يوجد م ان إقامت  الم

و ضـــــــع  ئســـــــوق ران الخليل  تماالًا من الطراز الفرعوني، وهذا البيع يعد بمقاييل الدولية ، اتفاقية لاهاي دولياً 
شــــــلي لذل  لأح امها؛ لأن  وقع ئين شــــــيصــــــين توجد منشــــــأة البالع منه ا بمصــــــر ويوجد م ان إقامة الم تبعاً 

ئباريل والسلعة معدة للنقا رارج مصر، ص ي  أن هذا البيع يتعلق  لتجارة  لنظر إلى البالع، ول ن  مجرد من 
هذ  الصــــفة  لنســــبة إلى المشــــلي، فضــــً  عن أن  قليا الأهمية من حيث ك ية البضــــالع محا البيع والا ن الذي 

 لتفاهة هذ  البيوع وئعدها عن التجارة الدوليةإ (16)دفع فيها، وكان هذا الوضع  ا أرذ على اتفاق لاهاي

وراصة أن ئيوع الاسته    لنظر إلى الغرض منها لا هم مسالا التجارة الدولية، بمعنى أيا لا يلت  عليها 
 ئع ل البيوع المهنية، انتقا  حركة السلع أو الأموا  ع  الحدود بما ي ثر ، مصاا التجارة الدوليةإ

                                                           

(  ، البيع  لمراسلة، يعد ال تالوج هو العقد ولو لم يتم التوقيع علي  ويشت ا على وصع دقيق أو كاما للسلعة أو الخدمة 14) 
 وشرو  البيع والا ن وردمات ما ئعد البيعإ 

راجع: نحو نظرية عامة لصياغة العقود دراسة ، مدى القوى الملزمة لمستندات التعاقد، د/ أحمد السعيد الزقرد، الم تبة العصرية، 
 إ 51، ص 36، فقرة 42، ص 30، فقرة 2010المنصورة، الطبعة الاولى، 

ئين وجر ومســـــــــــــــتهل   ســـــــــــــــتيدام ت نولوجيا  المقصـــــــــــــــود  لبيع الال لوني تنفيذ كا أو ئعض التزامات المتبايعين الى تتم (15)
 المعلومات والاتصالات 

، 45، فقرة 2010راجع أصو  قانون التجارة الدولية البيع الدولي للبضالع، د/ أحمد السعيد الزقرد، الم تبة العصرية، المنصورة ،
 إ 99ص 

 إ 76، ص 114سائق، فقرة اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، د/ محسن شفيق، مرجع (16)
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اتفاقية فيينا ضــــــــرورة تدار  هذا العي  وقام   ســــــــتبعاد البيوع الاســــــــته كية صــــــــراحة، إذ لا  وهو ما رأت
 إ(17)مدى شذوذ هذا الوضع Uncitral رط  انة قانون التجارة الدولية التائعة لامم المت دة 

هو رضـــــوع  وقد وردت صـــــياغة الفقرة )أ( من المادة الاانية ، صـــــيغة النف ، ل   تبين الاتفاقية أن الأصـــــا
اســـــته كية، وئذل  تلق  الاتفاقية  البيوع الى لها صـــــفة دولية، والاســـــتاناذ هو عدم رضـــــوعها متى كان  ئيوعاً 

ع ذ إثبات أن البيع ل ســــته   أو الاســــتع ا  الشــــيصــــ  على عاتق من يت ســــ   لاســــتاناذ الذي يقضــــ  
المشـــــــــــــلي ع ذ إثبات أن الشـــــــــــــراذ كان ، فيقع على (18) ســـــــــــــتبعاد هذا البيع من الخضـــــــــــــوع لأح ام الاتفاقية

ل ســـتع ا  الشـــيصـــ ؛ لأن الغال  أن ي ون هو من يت ســـ  ئتطبيق القانون الوع  علي ، وي ون على البالع 
، فقد (19)، هذ  الحالة إثبات أن  كان لا يعلم وق  التعاقد الغرض من الشــــــــــــــراذ ولم ي ن ، إم ان  هذا العلم

أن ي ون البالع وق  انعقاد البيع على علم، أو أن ي ون ، وضــع يم ن مع  اشــل  النص لاســتبعاد هذ  البيوع
افلاض عل   رن البضـــــاعة تشـــــلي ل ســـــته   الشـــــيص، فإذا كان البالع يجها هذ  الواقعة ولم ي ن هنا  ما 

علـ  ، فقـد لا ي ون لـدى البـالع ســــــــــــــبـ  يج(20)ي ر افلاض عل ـ  بهـا ف   رج البيع عن نطـاق تطبيق الاتفـاقيـة

                                                           
د/ محســـــــــن شـــــــــفيق، مجلة القانون والاقتصـــــــــاد جامعة  ئشـــــــــأن البيع الدولي لل نقولات المادية، 1964اتفاقيات لاهاي لعام  (17)

 إ 78ص  110، فقرة 1974القاهرة ، السنة الرائعة والأرئعون، العدد الرائع ديس  
( 18 )  Peter schlechtriem, " Uniform Sales Law - The UN-Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods", Vienna, 1986, available at, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem10.html, P. 28.  
( 19 ) Bernard  Audit "la vente international de merchandises –convention des 
Nations unies du ll avril 1980 " Droit des Affaires, L. G. D. J., Paris, 1990, Pإ28 إ 
  إ29

 ، 77، ص 114مرجع سائق، فقرة  اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، د/ محسن شفيق،(20)
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يعرم أن البضــــالع قد اشــــلي  لاســــتع الها الشــــيص أو العالل  أو المنزلي إذا كان  ك ية البضــــالع المشــــلا ، أو 
العنوان المزمع إرســــــــالها إلي ، أو غيرها من جوان  المعاملة، ليســــــــ  من الأمور المعتادة ، ع ليات ئيع البضــــــــالع 

مات متاحة للبالع وق  إئرام العقد على الأقا حتى يتسنى الاسته كية، ومن هنا فإن  يج  أن ت ون هذ  المعلو 
ل  أن يعرم ما إذا كان  حقوق  والتزامات  في ا يتعلق  لبيع ه  ما تنص علي  هذ  الاتفاقية أو ما ينص علي  

 إ(21)القانون الوع  الساري

 ييفه    لع سو وضائط افلاض علم البالع رن البضاعة تشلي ل ستع ا  الشيص  يقا  على ما كان 
من صـــفت  لو كان ، نفل الظروم، ويم ن اســـتنتاج علم البالع من ظروم وم ئســـات البيع نفســـ   (22)الإدرا 

وكون الســلعة  ا يشــلي  عادة المســتهل ون  -إن ظهرت -أي من ك ية البضــاعة المشــلا ، صــفة المشــلي ومهنت 

                                                           

والغرفة  UNCITRALعقود البيع الدولي للبضالع من ر   اتفاقية فيينا وجهود انة الأمم المت دة لقانون التجارة الدولي 
  إ42ص  18، فقرة 1994، د/ عاد  مح د رير، دار النهضة العرئية، القاهرة، الطبعة الأولى، مايو ICCالتجارية الدولية 

 ، مرجع سائقإ 2لمادة التعليق على مشروع الاتفاقية، ا (21)
وهو معيار موضــــوع ، عرف  القانون المصــــري  لشــــيص العادي أو المعتاد، أما ، القانون الإنجليزي والقوانين الذي أرذت  (22)

وهو تعبير شــــــالع ، هذ  القوانين، وقد أرذت الاتفاقية   reasonable personعن  فقد أعلق علي  " الشــــــيص العاقا" 
 Personne ، نســــــــــيتها الإنجليزية و، نســــــــــيتها ي يع اللغات الأررى، حيث أعلق علي   لفرنســــــــــية بهذا التعبير الأرير
raisonnable  وتم  ترجمت  ، النسية العرئية إلى شيص سوي الأدرا ، وه  ترجمة تع  عن المعنى الذي قصدت  الاتفاقيةإ 

، 83م، فقرة 2013القانون والاقتصــــاد، الرياض، الطبعة الأولى، الوســــيط ، عقود البيع الدولية، د/ مح د نصــــر مح د، م تبة  
 إ94ص 
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أو من ت رار شـراذ ذات البضـاعة وكا هذا يعين على إدرا  والتعاما السـائق ئين الطرفين، أو من عنوان المراسـلة 
 إ(23)حقيقة الحا 

ومن ل اســـتبعاد البيع –ويقع على عاتق من يت ســـ  رن البضـــالع محا البيع تســـتيدم لأعراض الاســـته   
ع إثبات ذل  ئ افة عرق الإثبات بما ، ذل  قرالن الحا  ماا عبيعة الســــــــلعة محا البي -من الخضــــــــوع ل تفاقية

 ويقع على المدع  علي  ع ذ النف إ (24) عتبارها واقعة مادية -وصفة المشلي أو مهنت ، وال  ية المشلا 

وهو  لع إيطالي اانســية  -و، ذل  قضــ  إحدى ا اكم  لن ســا، ، نزاع ولص وقالع  رن المدع  علي 
غير أن البالع لم يت  ن من تســــليم  قد  ع ســــيارة لمشــــل ســــويســــري اانســــية، -لســــيارات مســــتوردة من الن ســــا

السيارة إلى المشلي، وقد اعت ت ا   ة أن السيارة اشلي  ل ستع ا  الشيص ، وقررت رن اتفاقية فيينا لا 
( منها، ومع ذل  ذكرت ا   ة ، حيايات الح م، أن اتفاقية فيينا كان يم ن 2/1إلى المادة ) تنطبق اســــــــــتناداً 

كان ينبغ  أن يعلم أن البضـــــــــــــــاعة اشــــــــــــــلي  لأي   ليلبالع ئرهن على أن  لم ي ن يعلم، و أن تنطبق لو كان ال
 إ(25)استع ا  ماا ذل  الاستع ا 

                                                           
 إ 77ص  114اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، د/ محسن شفيق، مرجع سائق، فقرة (23)
 إ 57، ص 42العقود التجارية الدولية، د/ مح ود سمير الشرقاوي، مرجع سائق، فقرة (24)
 ، 1997شبا  / ف اير  11ئتاريي 190 القضية رقم صدر هذا الح م ، (25)

    ;94/1506Ob  10Oberster Gerichtshofالن سا: 

 ومنشور على موقع مركز الشرق الأوسط للقانون التجاري الدولي، الموقع سائق الإشارة

. htm14http: //www. cisg. law. pace. edu/cisgarabic/middleast/abstract  إ 
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يما  المشلي لذفصا  عن قصد  من الشراذ، وع ا  تض ين ال تالوج ئيا ً  يرى ئعض الفق  ضرورة ولذل  
إذا كان يشــــــــــــــلي لأعراض الاســــــــــــــته   أو لأعراض مهنية، و، الحالة الأولى، ئع ل الاانية لا تنطبق أح ام 

 إ(26)الاتفاقية

، ح م آرر قضــــ  مح  ة منطقة دوســــلدورم رن ئيع مولد كهر ل  ل ســــتع ا  الشــــيصــــ  يقع رارج 
 إ(27)قيةنطاق تطبيق الاتفا

إلى أن ذكر أنواع الاســــتع ا  الى من شــــأيا أن ت دي إلى اســــتبعاد البيع من نطاق تطبيق  (28)ويذه  رأي
لســــــلع  الاتفاقية رن  شــــــيص أو عالل  أو منزلي إنما ورد على ســــــبيا الماا  ولا الحصــــــر، لما يم ن أن ي ون ئيعاً 

 استه كيةإ

؛ لأن  من البيوع الذالعة ، (29)بيوع الى تشــــــ لها اتفاقية فييناويجدر الإشــــــارة إلي  أن البيع  لتقســــــيط من ال
مجا  التجارة الدولية ولاســــي ا ، تجارة الســــيارات والآلات المي اني ية والال لونية، وينشــــط كل ا كان  التجارة 

                                                           

united  1980Uniform law for the International sales under the , Honnold John )26(

Nations convention ،2nd edإ )Deventer: Kluwer law 7 taxation ،1991), P. 12.  

ة ، أصو  قانون التجار 77ص  116، اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، د/ محسن شفيق، مرجع سائق، هامش 
 إ 97مرجع سائق، ص  الدولية، د/ أحمد السعيد الزقرد،

 ، متوفر على الانلن  على العنوان1995تشرين الأو ، أكتوئر  11الح م الصادر ،  (27)

http: // www: jura uni- preiburg. de/: iprl/ cisg.  
 إ 56، ص 42سائق، فقرة  العقود التجارية الدولية، د/ مح ود سمير الشرقاوي،  مرجع (28)
عندما نظم واضـــــــــــعوا اتفاقية لاهاي عقد البيع  لتقســـــــــــيط لاحظوا أن ئعض التشـــــــــــريعات الوعنية تنظيم هذا البيع رح ام  (29)

( على أن  لا يلت  5منها على الانضـــــ ام إليها نصـــــ  ، الفقرة الاانية من المادة ) راصـــــ  تتعلق  لنظام العام؛ ولذل  حرصـــــاً 
 لقانون إلغاذ القواعد الآمرة الى تضعها القوانين الوعنية لح اية المشلي ، البيوع والتقسيطإعلى هذا ا
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علق ئبيع ئعض الســلع إأمَّا إذا كان الأمر يت(30)الدولية حرة لا تعوقها قيود التصــدير والاســتيراد والرقائة على النقد
تنظم البيع  لتقســـيط ئنصـــوص آمرة حماية لل ســـتهل  والمشـــلي  (31)الاســـته كية فإن معظم التشـــريعات الوعنية

من ســــــوذ نية البالع كاشــــــلاع  فوالد مرتفعة عن اازذ الم جا من الا ن أو اشــــــلاع  ســــــقو  الحق ، الأقســــــا  
 إ(32)المدفوعة عند فسي البيع ئسب  عدم أداذ أحد الأقسا  ، ميعاد است قاق 

لســـــــــلع من الخضـــــــــوع لأح ام الاتفاقية، أن يت تع المشـــــــــلي د اية وي ون من أهدام اســـــــــتبعاد ئيع هذ  ا
 إ(33)القوانين الوعنية الى تنظم حماية المستهل 

                                                           
 إ 75، ص 112اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، د/ محسن شفيق، مرجع سائق، فقرة (30)
( 107( إلى )105من التشــــــريعات الوعنية الى نظ   البيع  لتقســــــيط ئنصــــــوص آمرة، قانون التجارة المصــــــري ، المواد ) (31)

( الى تمنع المشـــــلي من التصـــــرم ، 107والى لا تقتصـــــر على حماية المشـــــلي فقط، ئا هدم إلى حماية البالع، ومنها المادة )
من قانون التجارة  3 /107ثمنها وإلا تعرض المشلي ازاذ جنال  نص  علي  المادة  السلعة موضوع التقسيط قبا الوفاذ ئ اما

 ااديدإ 

 راجع ، ذل : 

، د/ أحمد ئركات، دار النهضة العرئية، القاهرة، 1999لسنة  17العقود التجارية وع ليات البنو ، دراسة ، قانون التجارة رقم 
 1999لســـنة  17عدها، د/ سمي ة القليوبي، شـــر  قانون التجارة المصـــري رقم وما ئ 85م، ص 2006، 2005الطبعة الاالاة، 
وما ئعدها، د/ مح  الدين  373، ص 2000وع ليات البنو ، دار النهضــــــة العرئية، القاهرة، الطبعة الاالاة،  –العقود التجارية 

مع أع ال  الت ضــــيرية، ئدون دار نشــــر، ئدون إسماعيا علم الدين، شــــر  قانون التجارة ااديد )تعليق على القانون مادة مادة( 
 وما ئعدهاإ  293وريي نشر، ص 

، د/ أسماذ مدح  ســام ، رســالة دكتورا ، 1980الإعفاذ من المســئولية ، اتفاقية الأمم المت دة للبيع الدولي للبضــالع فيينا  (32)
 إ 22، ص8، فقرة 2006جامعة القاهرة، 

 إ 58، 57، ص 42مرجع سائق، فقرة   ود سمير الشرقاوي،العقود التجارية الدولية، د/ مح (33)
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 البيوع المستبعدة على أساس نوع المعاملة: المبحث الثاني
 الن و التالي:  لنظر إلى نوع المعاملة يستبعد من نطاق تطبيق اتفاقية فيينا البيع  لمزاد والبيع اا ي  علىو 

 : البيع بالمزاد( 1

يقصــد ئ  البيع الارتياري الذي يتم ئطريق المناداة وتقدا المزايدات من قبا المشــاركين ، المزايدة فلســو على 
 إ(34)أكار عطاذ

اســــــــتبعدت اتفاقية فيينا ، الفقرة )ب( من المادة الاانية، البيع  لمزاد من الخضــــــــوع لأح امها، والح  ة من 
ما  ضـــــــــع لقواعد راصـــــــــة ، القانون الوع  الســـــــــاري، ورلى أن  من  عاد  ت  ن ، أن البيع  لمزاد غالباً اســـــــــتب

 إ(35)لهذ  القواعد حتى ولو كان الفالز  لمزاد من دو   تلفة الصواب أن يظا البيع راضعاً 

ق   لتجارة الدولية ولا يعرم ولما كان هذا البيع من البيوع ا لية الى تتصــــــــــــا  لقوانين الوعنية أكار من تعل
انعقاد العقد إلا لحظة رســــــو المزاد بما ياير الشــــــ  حو  منشــــــشت  وما إذا كان الشــــــراذ لأغراض مهنية أو لأغراض 

، ومن ل فإن القضــــاذ ،  تلع الدو   ضــــع هذا البيع لم ان (36)الاســــته   الشــــيصــــ  أو العالل  أو المنزلي
 إ(37)رسو المزاد

                                                           
 إ 210قانون التجارة الدولية، د/ عال  حسن موسى، مرجع سائق ، ص (34)
 (، مرجع سائق الإشارة إلي إ 2التعليق على اتفاقية فيينا، المادة ) (35)
 إ 16، ص 9رالد احمد عبد الح يد، مرجع سائق، فقرة  (36)
)37( ,Schlechtriem  ,.cit op.  . 29P.  
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الغال  عندما يقع هذا البيع على المســـــــــــتوى الدولي أن ي ون المزايدون من الأثرياذ الهواة  فضـــــــــــً  عن أن  ،
 تجار فيها، فلم تجد الاتفاقية ما يعنيها ، هذا البيع فأررجت  لالذين يب اون عن الأشــــــــــــــياذ النادرة لاقتنالها لا 

 إ(38)عن نطاق تطبيقها

منها على انض ام أك  عدد من الدو  إليها،  تطبيقها حرصاً وقد استبعدت الاتفاقية البيع  لمزاد من نطاق 
 إ(39)من أجا التوحيد الدولي ، مجا  ئيع البضالع

ب المزادات الناتجة عن سلطة القانون والمزادات الخاصة ولا تقع /2ويش ا استبعاد ئيوع المزاد الواردة  لمادة 
 إ(40)تش ا مجرد عريقة راصة لإئرام العقدالبيوع ، ئورصات السلع ض ن إعار الاستبعاد، إذ إيا 

ولا يشــــــــــــــل  لاســــــــــــــتبعاد البيع  لمزاد من نطاق تطبيق الاتفاقية إلا وقوع   لمزاد العل  ولا ع ة إذن ئ  ية 
البضاعة الى تشلي، ولا لل دفوع فيها، ولا لما يقصد  الراس  علي  المزاد من شرالها فسواذ أكان قصد اقتناذها 

 إ(41)ا أم إعادة ئيعها، فالبيع مستبعد على أي حا والاحتفاة به

                                                           

، أصــــو  قانون 78، ص 115اتفاقية الأمم المت دة ئشــــأن البيع الدولي للبضــــالع، د/ محســــن شــــفيق، مرجع ســــائق، فقرة  (38)
، الالتزام ئتسليم البضالع ، عقد 98، ص 43مرجع سائق، فقرة  التجارة الدولية البيع الدولي للبضالع، د/ أحمد السعيد الزقرد،

 إ 12، ص1996ئدون دار نشر،  ، د/ صفوت  ج  بهنساوي،1980ة لاتفاقية فيينا سنة البيع الدولي دراس
 إ 26د/ أسماذ مدح  سام ، مرجع سائق، ص  (39)
 راجع موقع الأونسيلا ، نبذ  من أح ام قضالية (40)

 الرائط 

http: / www: uncitral. Org/ pdf/ Arabic/ clout/ digest 2008/ article oo2. pdf.  
 إ 78، ص 115اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، د/ محسن شفيق، مرجع سائق، فقرة (41)
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إ ولعا هذا من الإيجائيات الى أرذت بها اتفاقية فيينا (42)، اتفاقية لاهاي ولم ي ن هذا البيع مســــــــــــــتبعداً 
ما  ضــــــــــــع لتنظيم راص ،  وتفادت فيها العيوب الى أصــــــــــــائ  اتفاقية لاهاي وراصــــــــــــة أن البيع  لمزاد غالباً 

نية يتضــــــــــ ن قواعد آمرة لح اية المزايدين من الغش، فضــــــــــً  عن أن هذ  البيوع لا يعرم فيها التشــــــــــريعات الوع
المشلي إلا لحظة رسو المزاد ف  يم ن التعرم على دولية البيع ومدى رضوع  ل تفاقية قبا هذ  الل ظة، ولذا 

 لمزادإكان من الأجدى والأولى إرضاع هذا البيع لقانون الدولة الى لا يرسى فيها ا

أضــــــــــــــع إلى ذلــ  أن هــذا البيع يتعلق  لبيوع ا ليــة الى ترتبط  لقوانين الوعنيــة أكار من تعلقــ   لتجــارة 
 الدوليةإ

 البيع الجبر :( 2
البيع اا ي هو الذي يقع رمر من القضاذ أو السلطة العامة، وماالها البيع الذي يعق  الحجز القضال  أو 

 الإداريإ

                                                           
هيام عبد المجيد مح ود عبد المجيد ، 58، ص 43العقود التجارية الدولية، د/ مح ود سمير الشـــــــــــــــرقاوي، مرجع ســـــــــــــــائق، فقرة (42)

 إ86العربي، مرجع سائق، ص 
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وكان من الطبيع  اســــــــــتبعاد هذ  البيوع لانعدام الصــــــــــلة ئينها وئين التجارة الدولية، ولوقوعها وفق إجراذات 
تنظ ها عادة قوانين إلزامية للدولة البيوع ، فض  عن أن ماا هذ  (43)ضالية أو إدارية راي تركها للتشريع الوع 

 إ(45)يصع  مع  توحيدها رى ارت فاً ، وه  وتلع من دولة لأر(44)الى يتم التنفيذ تح  سلطتها

وقد ورد النص على استبعاد هذ  البيوع  لفقرة ج من المادة الاانية رن  لا تسري أح ام هذ  الاتفاقية على 
  إالبيوع الى تعق  الحجز، أو غيرها من البيوع الى تتم رمر من السلطة القضالية

on execution or other wise by autority of law 

والبيوع الواردة  لنص على ع ل البيوع الاتفاقية، لا ت م من ر   مفاوضــــــات، يتم صــــــياغتها ئعد ذل ، 
 إ(46)، إيجاب وقبو  يتطائقان، فينعقد العقد

                                                           
د/ محسن شفيق  ،اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع ، 43، ص 18ئق، فقرة د/ عاد  مح د رير، مرجع سا (43)

، الوســــيط ، عقود البيع 87هيام عبد المجيد مح ود عبد المجيد العربي، مرجع ســــائق، ص ، 78، ص 116، مرجع ســــائق، فقرة 
 إ21الدولية، د/ مح د نصر مح د، مرجع سائق، ص

Vincent Heuzé "la vente internationale de marchandises. Droit uniform "Traite" 
des contracts ،sous la direction de Jacques Ghastin ،L. G. D. J ،2000, No. 90, p. 

76.  
نبذة عن أح ام قضـــالية، موقع الأونســـيلا ، رائط ســـائق، قانون التجارة الدولية، د/ عال  حســـن موســـى، مرجع ســـائق،  (44)

  إ210ص 
 إ 59، ص 44العقود التجارية الدولية،د/ مح ود سمير الشرقاوي، مرجع سائق، فقرة (45)
 إ 99، ص 43أصو  قانون التجارة الدولية، د/ أحمد السعيد الزقرد، مرجع سائق، فقرة (46)
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من اتفاقية لاهاي لذل  الســــــــب  الســــــــائق هو أيا ،  ك ا اعت  البيع اا ي من البيوع المســــــــتبعدة أيضــــــــاً 
 إ(47)ا ئقواعد آمرة ، القوانين الوعنية، فيتعين تركها لماا هذا التنظيمالغال  يتم تنظي ه

 ( بيع المقا ضة: 3 
ولو درا في  النقد ك عد : فلو كان  المقايضة ئا جة قي تها ث ثة آلام دولار  فبيع المقايضة  رج ض ناً 

 إ(48)وقي ة الش ذ الآرر أرئعة آلام دولار وأك ل  القي ة رلع دولار يبقى البيع مقايضة

من البيوع الى وضــــــــع لنطاق تطبيق الاتفاقية، -وه  مبادلة شــــــــ ذ ئشــــــــ ذ آرر-ف  يعد عقد المقايضــــــــة 
 ، ولذا لا تعد المقايضــة ئيعاً (49)  من المواد الى تتناو  التزام المشــلي  لوفاذ  لا ن مبلم من النقودويســتنبط ذل

، ح م الاتفاقية وارتُلع ، ضـــــــــــــائط التفرقة ئين المقايضـــــــــــــة والبيع ، حالة وجود "المعد  النقدي " وقيا أن  
إذا أرادا  كذل إ وقيا رن  دهما إليها، وئيعاً يرجع إلى مقاصـــــــــد المتعاقدين، ي ون العقد مقايضـــــــــة إذا اتج  قصـــــــــ

العقد يظا على الرغم من المعد  النقدي مقايضــــــــة إلا إذا كان هذا المعد  يزيد ئ اير على قي ة الشــــــــ ذ الذي 
 إ(50)يقلن ئ  ديث ي ون هذا الش ذ هو الم  ا لل عد  وليل المعد  هو الم  ا للش ذ

فف  قضــية تتعلق ئعقد أئرم ئين شــركة روســية وشــركة ق صــية، يتعلق موضــوعها ئصــفقة مقايضــة، حد  نزاع 
ئين الطرفين ئسب  عدم قيام الشركة الروسية ئتسليم ال  ية المتفق عليها،  ا حدا  لشركة الق صية لرفع دعوى 

                                                           
 إ 92، ص 133ئشان البيع الدولي لل نقولات المادية، د/ محسن شفيق، مرجع سائق، فقرة  1964اتفاقيات لاهاي   (47)
 إ 209د/ عال  حسن موسى، مرجع سائق، ص  قانون التجارة الدولية،(48)
من اتفاقية  59: 53مج وع نصـوص الباب الاالث من اازذ الاالث الى تت لم عن التزام المشـلي "رداذ الا ن" راجع المواد  (49)

 فييناإ

د/ مح د نصــــــــر مح د، ، 157، مصــــــــطفى عبد آ العالم، مرجع ســــــــائق، ص30د/ أسماذ مدح  ســــــــام ، مرجع ســــــــائق، ص 
  إ20الوسيط ، عقود البيع الدولية، مرجع سائق، ص

 إ 74، ص 112د/ محسن شفيق، اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، مرجع سائق، فقرة  (50)
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ة  لتســليم، وتطبيق أح ام اتفاقية فيينا على النزاعإ أمام ا   ة الفيدرالية الروســية لل طالبة زلزام الشــركة الروســي
وقد قررت مح  ة الموضــــوع أن أح ام اتفاقية فيينا لا تنطبق على النزاع حيث أن مفاد نصــــوص الاتفاقية أيا لا 
تطبق على صــــفقات المقايضــــة، ولا يوجد ، نصــــوص الاتفاقية أســــا  يشــــ ا ذل  النوع من العقود، ورأت أن 

 إ(51)القانون الروس  الدارل النزاع ص    

 
 البيوع المستبعدة على أساس طبيعة المبيع: المبحث الثالث

 لنظر إلى عبيعة المبيع يســـــــــــتبعد من نطاق تطبيق اتفاقية فيينا ئيع القيم المنقولة والأوراق التجارية والنقود، وئيوع و 
 ،(52)السفن والمراك  والطالرات، وئيوع ال هر ذ

 ونفصا ذل  كالآتي:

 -بيوع الأوراق المالية والأوراق التجار ة وال قود: أ(
من نطاق تطبيقها ئيوع الأوراق المالية كالأســهم والســندات وشــهادات الاســتا ار،  فاقية أيضــاً الاتاســتبعدت 

والأوراق التجارية كال  بيالات والســـــــــــــندات الإذنية والشـــــــــــــي ات، وئيع النقود أي ع ليات الصـــــــــــــرم الأجنبي 
 إذ  القيم من الاتفاقية ولو كان البيع دولياً ويستبعد ئيع ه

                                                           
)51( tion court for the Moscow RegionFederal Arbitra ،2003May  26 ،case 

Number: KG- A40/ 3225-03. Internet websites:  

http: // cisgw 3. law. Pace. Edu /cases / 03052 brl. html.  
)52(  .13Mlle. P. Eleni, Mém. précité,, P.   
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وقد اســــــــــتبعدت هذ  البيوع؛ لأيا وضــــــــــع ، التشــــــــــريعات الوعنية لقواعد راصــــــــــة وتلع عن قواعد البيع 
والقالم عليها أســــــــا   -العادي، ك ا أن ئعض التشــــــــريعات الوعنية لا تعت  الصــــــــ و  أو النقود من البضــــــــالع 

 ولذا فه  جديرة أن ت ون بمنأى عن التوحيدإ- (53)الدولي للبضالعالاتفاقية فه  اتفاقية للبيع 

ئعدم تطبيق أح ام اتفاقية فيينا  1998أكتوئر  9وقد قضـــــ  مح  ة اســـــتئنام ، ح م صـــــادر لها وريي 
على نزاع عرض عليها ئين شــــــركة من ئن ا وعدة أشــــــياص من الم ل ة المت دة، يتعلق ئبيع أســــــهم، وأســــــســــــ  

 /2لل ادة  الأسهم وسندات الاستا ار من البيوع المستبعدة من تطبيق اتفاقية فيينا استناداً ح  ها على أن ئيع 
 إ(54)د من الاتفاقية

، كان أو إذنياً   كان الشـــ ا الذي يصـــدر في  الصـــ ، أسمياً   ويســـتبعد ئيع الأوراق المالية والأوراق التجارية أياً 
تســـــــــــــب  ، مشـــــــــــــاكا وتلع عن البيع الدولي المعتاد أو لحامل ، ويرجع الســـــــــــــب  ، ذل  أن هذ  المعام ت ت

للبضــالع، ك ا أيا وضــع ، كاير من البلدان لقواعد ملزمة راصــةإ فضــ ً عن ذل ، فإن هذ  الأوراق التجارية 
لا تعت  "ئضـــالع" ، ئعض النظم القانونية ولولا اســـتبعاد ئيع هذ  الأوراق ل ان من ا ت ا أن تنشـــأ ارت فات 

 إ(55)تطبيق هذ  الاتفاقيةكبيرة ، 

                                                           
هيام عبد المجيد مح ود عبد المجيد ، د/ محســن شــفيق، 79، ص 117فقرة  ،اتفاقية الأمم المت دة ئشــأن البيع الدولي للبضــالع(53)

 إ21،  الوسيط ، عقود البيع الدولية، د/ مح د نصر مح د، مرجع سائق، ص87العربي، مرجع سائق، ص 
)54( courde justice (Appellate court) de Geneve  ،,1998october  9 ,case number 

c/8157/ 1992; 

Acjc/ 1077/ 1998. Internet websites:  

http: //cisgw 3. law. pace. edu/ cases/ 98/ 00gsl. html 
 ، مرجع سائق الإشارة إلي إ 2التعليق على مشروع الاتفاقية، المادة  (55)
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وي حظ أن هذا الاســـتاناذ لا يشـــ ا عقود البيع الى تت اا فيها البضـــاعة بمســـتند راص كســـند الشـــ ن أو 
تذكرة النقا أو صـــ  إيداع البضـــاعة ،  ازن عامة، ولو سم  البيع ئبيع مســـتندات )البيع المســـتندي للبضـــالع(؛ 

ع ئتســــــليم البضــــــاعة، ولذل  يدرا هذا البيع ، نطاق البيع الدولي لأن دور المســــــتندات هنا يتصــــــا  لتزام البال
الخاضع ل تفاقية، وذل  ئرغم من أن ئعض التشريعات الوعنية تعت  السندات الم الة للبضالع من قبيا الأوراق 

 ئطريقة جمع الأعرام والعالدات الســـــــالدة ، -ســـــــيع-؛ لأن مج وعة الأن وتيرمز قد نظ   البيع (56)التجارية
 إ(57)البيوع الب رية

 إ(58)أح ام اتفاقية فيينا وهذ  القواعد العرفية كان  الاانية ه  الواجبة التطبيق تعارض فإذا 

الى تقوم بها المصــــارم أو شــــركات  Exchangeأما ئيع النقود، فالمقصــــود ئ  اســــتبعاد ع ليات الصــــرم 
الصرافة، وه  عبارة عن مبادلة النقود  لنقود، كيورو مقائا دولار أو دولار مقائا جنية وئيع نقد مصري مقائا 
نقد ســويســري، وهذ  ورج عن نطاق تطبيق الاتفاقيةإ أما إذا ئيع  النقود ئوصــفها ســلعة كبيع النقود الأثرية أو 

الذهبية ئوضــــــــعها ســــــــبال  ذهبية، فيدرا هذا البيع ، معنى البضــــــــالع الى وضــــــــع لأح ام  التذكارية أو النقود
، وتأييداً لذل  قضــــــــــ  اللجنة الصــــــــــينية للت  يم الاقتصــــــــــادي والتجاري الدولي ، نزاع عرض (59)اتفاقية فيينا

                                                           
 إ 60، 59، ص 45العقود التجارية الدولية، د/ مح ود سمير الشرقاوي، مرجع سائق، فقرة (56)

 إ 210د/ عال  حسن موسى، مرجع سائق، ص  الدولية،قانون التجارة 
 إ 50، ص48، فقرة 1996دراسة ، القواعد الموحدة ، البيوع الدولية، د/ رضا عبيد، (57)
 إ 79، ص 117اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، د/ محسن شفيق، مرجع سائق، فقرة (58)
ئشـــــأن  1964، اتفاقيات لاهاي 101، ص 47حمد الســـــعيد الزقرد،مرجع ســـــائق، فقرة أصـــــو  قانون التجارة الدولية، د/ أ(59)

، 43، ص 18، د/ عاد  مح د رير، مرجع ســــــائق، فقرة 91، ص 133البيع الدولي، د/ محســــــن شــــــفيق، مرجع ســــــائق، فقرة 
 إ20الوسيط ، عقود البيع الدولية، د/ مح د نصر مح د،مرجع سائق، ص
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قـديـة محـا الـدعوى وإن رن الاتفــاقيــة واجبــة التطبيق على ئيع القطع الن -عليهــا يتعلق ئبيع قطع نقــديـة تـذكـاريـة
 إ(60)كان  هذ  الاصنام قد تنُع  ريا ع لة نقدية

 -ب( بيع السفن والمراكص والطائرات: 
رغم أيا تعد من المنقولات، إلا أن  تعاما معاملة العقارات، فه  منقولات من نوع راص، ووضـــــع لقواعد 

 إ(61)الرسمية ، التصرفات الواردة ئشأياتنظي ية بموج  التشريعات الوعنية ذات الطبيعة الآمرة، وتشل  

ـــــــــ من نطاق اتفاقية فيينا جميع مبيعات السفن والمراك  والطالرات؛ ومرد ذل  يرجع  2تستبعد المادة  فقرة هـ
إلى ئيع هذ  الأموا   ضــــــــــع ، ئعض النظم القانونية لقواعد راصــــــــــة يغل  فيها اعتبارات النظام العام، فبعض 

بمبيعات العقارات  شــــبيهةعت  ئيع الســــفن والمراك  والطالرات ئيع "ئضــــالع"إ ، حين تعُد هذ  النظم القانونية ت
، نظم قانونية أررى، فتشــــــل  الرسمية لصــــــ ة العقد أو التســــــجيا أو تحرا البيع لأجنبي، وكلها قواعد لا تتفق 

 فاقية الى وضــع  رصــيصــاً ومبادل الاتفاقية، أضــع إلى ذل  صــعوئة التوفيق ئين قواعد التســجيا وأح ام الات
ومن ل القانون الذي ســـــــينظم التســـــــجيا قد لا ي ون  لل نقولات المادية، ولا ســـــــي ا أن م ان التســـــــجيا المع 

 إ(62)وق  البيع، استبعد من نطاق تطبيق هذ  الاتفاقية ئيع جميع السفن والمراك  والطالرات معروفاً 

                                                           
ئدون ئتاريي، الســـوائق القضـــالية المســـتندة إلى نصـــوص الأونســـتيرا  ) ك وت(،  2000ســـنة  988ح م ، القضـــية رقم   (60)

 ، موقع الأونستيرا ، موقع سائق الإشارةإ A/ CN. 9/SER. C/ABSTRACTS/99 الوثيقة 
 إ 211، 210قانون التجارة الدولية، د/ عال  حسن موسى، مرجع سائق، ص (61)
، التعليق على مشـــــــروع 60، ص 46اتفاقية الأمم المت دة شـــــــأن البيع الدولي للبضـــــــالع، د/ محســـــــن شـــــــفيق، مرجع ســـــــائق، فقرة (62)

 إ 13، ص 12، مرجع سائق، د/ صفوت  ج  بهنساوي، مرجع سائق، فقرة 2الاتفاقية، المادة 
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ب( حيث كان  /1) 5، المادة  1964، اتفاقية لاهاي ســـــــــــنة  وي حظ أن هذا الاســـــــــــتاناذ ورد أيضـــــــــــاً 
، ذل  (63)تستبعد ئيوع السفن المسجلة  أو الى يتطل  القانون تسجيلها، ولم تتطل  اتفاقية فيينا هذا الشر  

 لارت م أح ام التسجيا من دولة إلى أررىإ

هة أو ئيع القوارب النهرية أو الب رية وينبغ  الإشـــــــارة إلى أن النص لم يســـــــتان من الاســـــــتبعاد ئيع ســـــــفن النز 
الصــــــــغيرة، ومن ل فه  وضــــــــع لنطاق الاتفاقية وراصــــــــة أيا لا تتوافر فيها الاعتبارات الى دع  إلى اســــــــتبعاد 

 إ(64)السفن والمراك  الأررى

إلى و  aircraftsأما في ا يتعلق  لطالرات فإن كً  من النص الانجليزي والنص العربي أشــــــــــار إلى الطالرات 
، وهو الأصــــ   لنظر إلى "acronefs"الطالرات  إلىولم يشــــر النص الفرنســــ  إلا  hovercraftsالحوامات 

 إ(65)ع وميت  فالنص يستبعد ئيع كا الطالرات على ارت م أنواعها ك ا فعا  لنسبة إلى السفن والمراك  

 بيع الكهرباء:ج( 
الفالض من الطاقة ال هر لية إلى الدو  المجاورة الى وهو من البيوع الشـــــــــــــــالعة، حيث اعتادت الدو  ئيع 

 إ(66)تحتاج إليها

                                                           
هيام عبد المجيد مح ود عبد المجيد ، 60، ص 64العقود التجارية الدولية، د/ مح ود سمير الشـــــــــــــــرقاوي، مرجع ســـــــــــــــائق، فقرة (63)

 إ88العربي، مرجع سائق، ص 
 إ 80، ص 121اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، د/ محسن شفيق،مرجع سائق، هامش (64)
د، مرجع سائق، ، أصو  قانون التجارة الدولية، د/ أحمد السعيد الزقر 44، ص 18د/ عاد  مح د رير، مرجع سائق، فقرة  (65)

 إ 102ص 
 إ 44، ص 18د/ عاد  مح د رير، مرجع سائق، فقرة  (66)
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لارت م الرأي حو  عبيعت  في ا إذا كان  ال هر ذ منقولًا  نظراً  (67)وقد اســــــــــــــتبعد هذا البيع من الاتفاقية
 ذ ليســـــــ  ، وما ياير  ذل  من مشـــــــ  ت؛ وتلع ئشـــــــأيا أغل  الدو ، ك ا أن ال هر أم منقولًا معنوياً  مادياً 

،  هي  رن ئيوع ال هر ذ من عقود الدولة، أي تل  العقود الى ت مها الدولة بما لها من goodsئضـــــــــــــــالع 
ســـلطة عامة،  عتبارها صـــاحبة الســـيادة وه  عقود لا وضـــع لأح ام قانون التجارة الدولية، ل ويا تســـتعصـــ  

 إ(68)ئوصف  أحد أهم مصادر قانون التجارة الدوليةعلى القواعد الم  لة ، قانون البيع الدولي للبضالع 

وحيث أن النص اســـــتبعد هذا البيع اســـــتاناذً، والاســـــتاناذ لا يجوز أن يتوســـــع في  ولا يقا  علي ، و لتالي لا 
وئيع  والف م والغاز والطاقة الذرية (69)يشـــ ا الاســـتبعاد ئيع مصـــادر الطاقة الأررى، ولذل   ضـــع ئيع البلو 

اتفاقية  وقد اســــــــتبعدت أيضــــــــاً إ (70)ولو أيا تعد من مولدات الطاقة فإن ئيعها مشــــــــ و   لاتفاقية نغاز ال و 
 إ(71)لاهاي ئيع ال هر ذ من نطاق تطبيقها

ويجدر الإشــــــــــــــارة إلى أن  و  الاتفاقية لبيع البلو  تحديداً كان محا اعلاض ، م تمر فيينا من ئعض الدو  
 تمر لم يست ع لهذا الاعلاض، وامتنع عن إضافة تحفظ يجيز للدو  المتعاقدة استبعاد المنتجة لهذ  السلعة، ل ن الم

                                                           

.11H. Nguyen, thèse précité, P. -M. )67( 
 إ 103أصو  قانون التجارة الدولية، د/ أحمد السعيد الزقرد، مرجع سائق، ص (68)
نموذجية  قد اقل   اا العراق اســـــــتبعاد ئيوع البلو  من نطاق الخضـــــــوع لاتفاقية فيينا؛ لأن منظ ة الأوئ  وضـــــــع  عقوداً  (69)

 لبيع البلو ، هذا الاقلا  لم يلق استجائة من  ق  الدو  الأعضاذ ، انة قانون التجارة الدولية التائعة لامم المت دةإ 

 إ 61، ص 2ية،د/ مح ود سمير الشرقاوي، مرجع سائق، هامش راجع: العقود التجارية الدول
الوســـــيط ، عقود البيع الدولية، د/ مح د نصــــر ، 211قانون التجارة الدولية، د/ عال  حســـــن موســـــى، مرجع ســـــائق، ص (70)

 إ22، 21، ص2013مح د، م تبة القانون والاقتصاد، 
 ج من اتفاقية لاهايإ /1الفقرة  5المادة  (71)
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من الاتفاقية، والى يجيز  6ئيع البلو  من نطاق تطبيق الاتفاقية، ولعل  يم ن إدرا  ذل  من ر   نص المادة 
 إ  (72)لطر، البيع الاتفاق على استبعاد الاتفاقية ئ اما أح امها أو ئعض هذ  الأح ام

 -د( بيع العقار: 
ول ن يم ن  -والى لم تنص الاتفاقية على اســـــــتبعادها صـــــــراحة-ومن ضـــــــ ن هذ  البيوع المســـــــتبعدة ضـــــــ ناً 

 من مج وع نصوص اتفاقية فيينا استي ص استبعادها ض ناً 
غالباً ما وتعت  العقارات ذات أهمية راصـــــــــــة فه  محزن للاروة ورمزاً للقي ة، وه  ترتبط ئســـــــــــيادة الدولة لذا 

تنظ   التشــــــــــــريعات رح ام راصــــــــــــة، فالبعض صد من تمل  غير الوع  للعقارات، ويشــــــــــــل  التوثيق لانتقا  
 المل يةإ

من ر   عنوايا وموضــــــــوعها الذي يتعلق ئصــــــــورة  وتعالج الاتفاقية البيع الدولي للبضــــــــالع وهذا يظهر جلياً 
من  قو  وحد ، ولما كان العقار لا يعت  قانو ً وهو لفظ ينصـــــــــــرم إلى المن "goods"واضـــــــــــ ة ئبيع البضـــــــــــالع 

 إ(73)البضالع أو السلع فإن  يستبعد من الخضوع لأح ام الاتفاقية

                                                           
الخصالص الى تت يز بها اتفاقية فيينا الصفة الت  يلية بمعنى أن المتعاقدين يستطيعا استبعاد تطبيقها سواذ كان ذل   من أهم (72)

ا، فهو مبــدأ جوهري ويعــد من أهم المبــادل الى ترت ز عليهــا الاتفــاقيــة على وجــ  الإع ق، ذلــ  لأن الاتفــاقيــة  ا أو جزليــً كليــً
 التطبيق على نصـــــــــــوص الاتفاقية ذات ، حيث أجازت أن يتفق الطرفان على اســـــــــــتبعاد أح ام جعل  لإرادة المتعاقدين الغلبة ،

الاتفاقية كليًا حتى لو توافرت شــــرو  تطبيقها أو جزليًا مقصــــوراً على ئعض نصــــوص الاتفاقية دون غيرها، ولا يســــتانى من ذل  
 ة عقد البيع أو لإثبات   لنســــــــبة إلى الدو  الى تعلن الى تجعا ال تائة شــــــــرعاً لصــــــــ 12إلا حظر الاتفاق على اســــــــتبعاد المادة 

 .96رغبتها ، الت س   لت فظ المنصوص علي  ، المادة 

 إ 80، ص 119اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، د/ محسن شفيق، مرجع سائق، فقرة 
اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع،  ،208قانون التجارة الدولية، د/ عال  حسن موسى، مرجع سائق، ص (73)

، انتقا  المياعر ، عقد البيع الدولي دراســــــــة ، قانون التجارة الدولية، 73، ص 112د/ محســــــــن شــــــــفيق،مرجع ســــــــائق، فقرة 
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 للغة الفرنســـية تضـــ ن ئيع المنقولات المادية  1994وي حظ أن عنوان القانون الموحد لاتفاقية لاهاي ســـنة 
objets mobiliers corporels ليزي لهذا القانون اصــط   ئيع البضــالع ، ئين ا يســتيدم الأصــا الانج

sale of goods  أمَّا اتفاقية فيينا فإيا تســـــــــتيدم اصـــــــــط   ئيع البضـــــــــالع ســـــــــواذ ، الأصـــــــــا الفرنســـــــــ ،
marchandisesإ(74)، أو ، الأصا الانجليزي 

على أن  من المســـــــلم ئ  أن اصـــــــط   "ســـــــلعة" أو "ئضـــــــاعة" لا يتضـــــــ ن العقار مه ا تباين  عبيعة النظم 
القانونية، ومن ل ف  ر م على اســــــــــتبعاد العقار من الخضــــــــــوع لأح ام الاتفاقية، فضــــــــــً  عن أن نصــــــــــوص 

عن التزام البالع  لتسـليم وتعالج  الاتفاقية كلها تعالج ئيع البضـالع الى تعت  من المنقولات، فالنصـوص الى تت لم
 لتالي زمان التســـــــــليم وم ان ، وتتعرض لل الات الى ت ون فيها البضـــــــــاعة المبيعة محا نقا من م ان آرر، ل 
تتعرض ل لتزام ئتســــــــــليم ئضــــــــــاعة مطائقة لما تم الاتفاق علي  من حيث النوع وال  ية، جميعها تفلض أن الأمر 

 إ(75)ض ن البيوع الى وضع الاتفاقية ئيع العقار ليل وارداً يتعلق ئبيع منقولات، وأن 

لا  الى" رشـــية أن ينفر من هذا الاصـــط   الدو  والاتفاقية وإن لم تشـــل  لتطبيقها أن ي ون البيع "تجارياً 
ن هذا تعرم التفرقة ئين الع ا التجاري والع ا المدني، فإن غايتها ، الحقيقة ه  البيع التجاري، ومن المعلوم أ

 إ(76)البيع لا يجري إلا على الأموا  المنقولة

 فضً  عن ارتبا  العقار ئسيادة الدو ، كا هذا يجعا من ال زم ضرورة استبعاد  من نطاق الاتفاقيةإ

  

                                                           

عربي، مرجع هيام عبد المجيد مح ود عبد المجيد ال، 157، ص1999مصـــــــــــطفى عبد آ العالم، ئدون دار نشـــــــــــر، الطبعة الأولى، 
 إ20، د/ مح د نصر مح د، الوسيط ، عقود البيع الدولية، مرجع سائق، ص 89سائق، ص 

 إ 62، 61، ص 48العقود التجارية الدولية، د/ مح ود سمير الشرقاوي، مرجع سائق، فقرة (74)
 إ 62، ص 48العقود التجارية الدولية، د/ مح ود سمير الشرقاوي، مرجع سائق، فقرة (75)
 إ 89، ص 132اتفاقيات لاهاي ئشأن البيع الدولي، د/ محسن شفيق، مرجع سائق، فقرة  (76)
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 :بيع الم قو  المع و هـ( 
يســتيلص اســتبعاد هذا البيع من عنوان الاتفاقية الذي يشــير إلى أن موضــوعها هو "ئيع البضــالع" وهو لفظ 
يتصـــــــــــرم إلى المنقو  المادي دون المنقو  المعنوي، ك ق ئيع ا ا التجاري وحقوق الدالنية، وئيع حقوق المل ية 

ورغم أن الاتفاقية لم  -تســـــــــري عليها اتفاقية فييناالصـــــــــناعية والتجارية، وحقوق المل ية الأدئية والفنية، ف لها لا 
، إلا أن  لا (77)تســــتع ا اصــــط   الأصــــا الفرنســــ  للقانون الموحد لاتفاقية لاهاي وهو "ئيع المنقولات المادية"

ضـــــــــــع لأح ام الاتفاقية؛ لأن لفظ البضـــــــــــالع لا يشـــــــــــير إلى  ر م على أن ئيع المنقو  المعنوي )الحقوق( لا 
ـــــ  ف إ(78)وإنما إلى المنقو  المادي راصةالمنقو  عامة  ـــــ  الح اـ ـــــا فـ ـــــع، ويدرـ ـــــع ئضالـ ـــــد ئيـ ـــــو  لتأكيـ ـــــوب، هـ اسـ

فقد ثار ئشأن  ر م فقه  ئشأن مدى انطباق اتفاقية البيع علي ،  عقــــد ئيــــع ال مجيــــات، أما نطــــاق الاتفاقيــــة
مســألة درــو  ال مجيــات فــ  نطــاق تطبيــق الاتفاقيــةإ ول ــن  الفقــ  والســوائق القضاليــة، لــم صســ اراصة أن 

ارتلفــا ، أجمعــا علــى اعتبــار ال مجيــات القياســية، المنقولــة علــى وســيط مــادي، ئضالــع وتنطبــق عليهــا الاتفاقيــة
ـــــن  ــم مـ ـــ ـــــع، ف نهـ ـــــون ئضالـ ـــــات الزئـ ــار ئرمجيـ ـــ ـــــأن اعتبـ ـــــوع ئشـ ــا ئيـ ـــ ــر اعت هـ ـــ ـــــض الآرـ ـــــع، والبعـ ـــــع ئضالـ ــا، ئيـ ـــ اعت هـ

 إردمــات

                                                           
مدى انطباق اتفاقية البيع الدولي للبضـــــــالع على عقود ال مجيات: دراســـــــة تحليلية مقارنة، شـــــــوق حســـــــين للتفصـــــــيا راجع:  (77)

 مإ2017ديس    ،2العدد  14شوي  ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 
 74، ص 112اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، د/ محسن شفيق، مرجع سائق، فقرة  (78)

د/ نغم حنا راوم، دث ، تمييز عقد البيع الدولي للبضـــالع عن عقد المقاولة، 157، مصـــطفى عبد آ العالم، مرجع ســـائق، ص
، الوســـــيط ، عقود البيع 32، ص 2006(، ســـــنة 29الســـــنة الحادية عشـــــرة، عدد )، 8منشـــــور بمجلة الرافدين لل قوق، مجلد 

 إ20الدولية، د/ مح د نصر مح د، مرجع سائق، ص
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ـــــا  ـــــل ة إل لونيـ ـــــات المسـ ـــــار ال مجيـ ـــــاذ ـصــــــوص اعتبـ ـــــ  والقضـ ـــــعإ   البعضاعت  فوارتلــــــع الفقـ ـــــن  ئضالـ ول ـ
ـة، واشــل  أن يتـ ـق الاتفاقيـ ـاق تطبيـ ـن نطـ ـق مـ ـدد وضيـ ـر، تشـ ـيط البعــض الآرـ ـى وسـ ـات علـ ـليم ال مجيـ ـم تسـ

 إ(79)مــادي، لاعتبارهــا ئضالــع

ولعا الســـــــــب  يرجع إلى ارت م الفقهاذ أصـــــــــً  حو  عبيعة هذ  ال املا، إذ يرى البعض أن هذ  ال املا 
ه  توائع ومل قات للجهاز نفســــــ  إن كان  ئراملا متعلقة  لتشــــــغيا، أما إذا كان  ئراملا معدة لغايات ع ا 

 (80)عين أو ئراملا تطبيقية أررى ف  تتدرا ض ن وصع البيع الواقع على ااهازم

لِم ال  ملا  فف  قضـــــــية عال  فيها المدعى علي  الألماني شـــــــراذ ئر ملا حاســـــــوبي من المدع  الفرنســـــــ ، وســـــــُ
 أجري  بهذا وركُِ إ وكان ، نية الطرفين أن ي ما عقداً ثانياً ئشــــــأن اســــــتيدام ال  ملا، ول ن المفاوضــــــات الى

 الشأن لم تفض إلى نتيجة، وعندلذ رفض المدعى علي  أن يدفع ثمن شراذ ال  ملا الذي كان قد سُلِم وركُِ إ

وقــد ارتأت ا   ــة أن اتفــاقيــة البيع تطبق على هــذ  القضــــــــــــــيــة؛ ولأن اتفــاقيــة البيع تنطبق على ال مجيــات 
تفقا على جميع تفاصيا ئيع ال  ملا وكا  قد أئرما عقد ئيع العاديةإ ووجدت ا   ة أيضاً أن الطرفين كا  قد ا

 إ(81)
 

                                                           
مدى انطباق اتفاقية البيع الدولي للبضــالع على عقود ال مجيات: دراســة تحليلية مقارنة، شــوق حســين شــوي  ، مجلة جامعة  (79)

 مإ2017، ديس   2العدد  14، المجلد الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية
التامين (  لتطبيق على نصوص وثيقة ال وي  للقانون المدني الموحد والأنظ ة  -الإيجار -الوجيز ، العقود المس اة ) البيع  (80)

 إ39، 38م، ص  2015هـ/  1436السعودية، د/ أسام  مح د عا ان رليا، م تبة الرشد، الطبعة الاانية، 
  HKO  8; 1Landgericht Munchen،1995شــــــــــــبا  / ف اير  8 ئتاريي 131ح م ، القضــــــــــــية رقم  (81)

24667/93  

 السوائق القضالية المستندة إلى نصوص الأونستيرا  ) ك وت(، الوثيقة 

  A/ CN. 9/SER. C/ABSTRACTS/10موقع الأونستيرا ، موقع سائق الإشارةإ ، 
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 استبعاد عقد  ا ستل اع والمقاولة: المبحث الرابع
 -النص على الآتي: (82)من اتفاقية فيينا 3تض ن  المادة 

تعت  ئيوعاً عقود التوريد الى ي ون موضـــــوعها صـــــنع ئضـــــالع أو إنتاجها إلا إذا تعهد الطرم  إ1
 البضالع ئتوريد جزذ هام من العناصر المادية ال زمة لصنعها أو إنتاجهاإالذي عل  

لا تطبق الاتفاقية على العقود الى يتضــــــــــ ن اازذ الأســــــــــاســــــــــ  فيها التزام الطرم الذي يقوم  إ2
 ئتوريد البضالع تقدا اليد العاملة أو غير ذل  من الخدماتإ

ما لم يتعهد  تصــــنِع أو تنتلا ئعد ئيوعاً  ومفاد نص المادة ســــالفة الذكر أن  تعت  العقود المتعلقة ئتوفير ئضــــالع 
 إ(83)الطرم الذي يطل  البضالع ئتوفير جزذ كبير من المواد ال زمة لصنعها أو إنتاجها

لبـالع فيهـا تقـدا اليـد العـاملـة أو لا تنطبق على العقود الى يتـألع اازذ الأك  من التزامـات ا الاتفـاقيـة وأن
 إ(84)غيرها من الخدمات

 ونتناو  المادة السائقة حالتين  تلفتين يش ا فيه ا العقد ع ً  ما  لإضافة إلى توريد البضالع

 (1)أ( قيام المشلي ئتوفير المواد الفقرة )

 (2فقرة 3)م  )ب( ئيع البالع للبضالع أو قيام  ئتوفير الأيدي العاملة أو ردمات أررى:

                                                           
حيث تناول  هذ  المادة الحالة الى يتفق فيها عر، عقد البيع الدولي على ئيع  1964من اتفاقية لاهاي  6تقائا المادة  (82)

 ئضاعة يتم تصنيعها وإنتاجهاإ 
رة، راجع الالتزام  لتســــــليم ، القانون الموحد للبيع الدولي للبضــــــالع، د/ رضــــــا مح د إئراهيم عبيد، رســــــالة دكتورا ، جامعة القاه 

 إ 122، ص 1979
 إ35تمييز عقد البيع الدولي للبضالع عن عقد المقاولة،د/ نغم حنا راوم، مرجع سائق، ص (83)
( المذكرة التفســـــــيرية من أمانة الأونســـــــيلا  حو  اتفاقية الأمم المت دة ئشـــــــأن عقود البيع الدولي، موقع الأونســـــــيلا ، موقع 84)

 إ 37سائق الإشارة، ص 
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 وفيما  لي نت او  كل جزئية م هما بشيء من الإ ضا :

 (:1فقرة /3الحالة الأولي: قيام المشتر  بتوفير المواد الخام  م 
من الشــ  على ت وين  ويقع ذل  راصــة عندما يتعلق البيع ئبضــالع  تطر  شــيئاً  قد يصــاح  البيع أوصــافاً 

يتعهد البالع ئصـنعها أو إنتاجها، كبيع مالة سـيارة سـتصـنع، وهو من العقود المنتشـرة ، المعام ت الدولية حيث 
ق يطل  المشلون من التجار من أص اب المصانع صنع السلع ، أش ا  أو أحجام أو ألوان معينة ت لم أذوا

المســتهل ين أو عبيعة المنافي ، المناعق الى يســوقون فيها تل  الســلع، فيقلن عقد البيع ئع لية مادية ه  عل  
إذا كان البالع )صاح   ، ولا ر م ، أن العقد ي ون ئيعاً (85)صنع السلعة أو أنتاجها وفقاً لمواصفات راصة

منها السـلعة، فقد قضـ  مح  ة سـويسـرية ، قضـية تتعلق المصـنع ماً ( هو الذي يقدم المادة الأولية الى تصـنع 
ئنزاع نش  ئين  لع أثا  إيطالي ومشلي سويسري كان المشلي قد زعم أن الأثا  المبيع معي  ول ن  لم يقبا 

إيا  ئتسديد  عرض البالع إص   أي عيوب ك ا أن  لم يسدد ثمن الشراذإ فرفع البالع دعوا  ضد المشلي مطالباً 
 لشراذإثمن ا

وقد رأت ا   ة أن اتفاقية البيع منطبقة حيث أن م اني ع ا الطرفين يقعان ، دولتين  تلفتين متعاقدين 
أ من اتفاقية البيع( وأن الأمر يتعلق ئعقد لتوريد ئضــــــــــالع تصــــــــــنع أو تنتلا، وهو ما يعد بماائة عقد  /1/1)المادة 

 إ(86)( من اتفاقية البيع(1) 3للبيع )المادة 

                                                           
 إ 32يع الدولي للبضالع عن عقد المقاولة، د/ نغم حنا راوم، مرجع سائق، ص تمييز عقد الب (85)
  U/HG930138HG .93 ا   ة التجارية ، كانتون فو  (86)

 إ 1993سبت  /  /9صدر ، وريي 

  .http: //www. cisg. law. Pace. edu/ cisgarabic/ middleast/ abstract 7. htmالرائط   



  2227 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019  نايريهـ / 1441  ولىالأ ىادجم)    2245 - 2195 (، ص ص3(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 
 

حسام سيد عبدالرحيم. د  

أن عقد الطباعة المتض ن عبع وتوريد  (87)قضية أررى ارتأت هيئة الت  يم التائعة لغرفة التجارة الدوليةو، 
كت  يعاد ئيعها ، المتاجر ال  ى و، الم تبات الميفضــــــة الســــــعر يعت  عقد ئيع؛ لأن  يتعلق ئبضــــــاعة ينتجها 

 إ(88) (3ويسل ها البالع ) المادة 

ي يقدم هذ  المادة كلها أو اازذ منها ويقتصــــــــر ع ا الطرم الآرر على مجرد أمَّا إذا كان المشــــــــلي هو الذ
، وإنما هو ش ذ آرر، قد ي ون لل واصفات المطلوئة، فإن العقد لا ي ون ئيعاً  صنع السلعة، أي تش ليها وفقاً 

 إ(89)عقد مقاولة أو عقد استصناع ويتوقع الآرر على ظروم الحا 

عندما ي ون موضـــوع  توريد ســـلع ئعد صـــنعها  ديد متى يعت  العقد ئيعاً لذل  حرصـــ  اتفاقية فيينا على تح
إذا كان الصــــانع أو المنتلا  من اتفاقية فيينا رن العقد يعت  ئيعاً  3( من المادة 1أو إنتاجها حيث تقضــــ  الفقرة )

جها، أمَّا إذا كان عال  هو الذي يقدم المادة الأولية الى تصنع أو تنتلا منها السلعة  لإضافة إلى صنعها أو إنتا
م هذ  المادة كلها أو اازذ ااوهري منها، ديث يقتصــــــــــــر ع ا الطرم الآرر على مجرد دالســــــــــــلعة هو الذي يق

صــنع الســلعة أو إنتاجها أو تقدا جزذ غير مهم من المواد الأولية  لإضــافة إلى صــنعها أو إنتاجها، فإن العقد لا 
إذا كان الطرم الذي  بمعنى أن العقد لا ي ون ئيعاً  (90)طاق تطبيق الاتفاقيةلذل  من ن و رج تبعاً  ي ون ئيعاً 

 ( من المواد ال زمة لتصنيعها أو إنتاجهاإA Substantial part) جوهرياً  يطل  السلعة قدم جزذاً 

                                                           
 رقم ، السوائق القضالية المستندة إلى نصوص الأونسيلا  )ك وت(، الوثيقة 1999ئتاريي آب/ أغسطل   9083القضية رقم  (87)

CN. 9/SER. C/ABSTRACTS/110/ إA موقع الأونسيلا ، موقع سائق الإشارةإ ، 
وص الأونســـــيلا  )ك وت(، ، الســـــوائق القضـــــالية المســـــتندة إلى نصـــــ1999ئتاريي آب/ أغســـــطل   9083القضـــــية رقم  (88)

 ، موقع الأونسيلا ، موقع سائق الإشارةإ Aإ /CN. 9/SER. C/ABSTRACTS/110 رقم الوثيقة 
 إ 72، 71، ص 108اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع، د/ محسن شفيق،مرجع سائق، فقرة (89)
، د/ صــفوت  ج  72، ص 109اتفاقية الأمم المت دة ئشــأن البيع الدولي للبضــالع، د/ محســن شــفيق، مرجع ســائق، فقرة (90)

 إ 15، ص 16بهنساوي، مرجع سائق، فقرة 
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فالع ة ب "جوهرية" العنصــــــــــــــر الذي يتعهد عال  الســــــــــــــلعة ئتقديم ، أي أهمية الدور الذي يقوم ئ  ،     
ويضـــــــــرب الفق  القانوني ماالًا  ت وينها، ولو لم ي ن أكار العناصـــــــــر عدداً أو أضـــــــــي ها وز ً أو أك ها حج اإً
%  ا يدرا ،  10لا يماا إلا لذل  " ســــلعة ه  دواذ مرك  من جملة عناصــــر يوجد من ئينها عنصــــر واحد 

هذا الدواذ، ل ن  العنصر الأساس  ، القضاذ على المرض الذي يعاا  الدواذ وغير  من العناصر الى تشارك  ، 
اللكي  لا ع ا لها إلا حفظ العنصـــــر الأســـــاســـــ  من الفســـــاد أو الحد من آثار  ااانبية أو تحســـــين مذاق ، فإذا 

ئتقدا ذل  العنصـــــــر ااوهري وحد  وتولى مصـــــــنع الأدوية تقدا جميع العناصـــــــر تعهد عال  صـــــــنع هذا الدواذ 
 إ(91)الأررى، فالعقد لا ي ون ئيعاً"

اســـتئنام دي شـــام ي )الدالرة المدنية( ، قضـــية عرضـــ  عليها تم فيها  (92)و، هذا قضـــ  مح  ة فرنســـية
لتص ي ات معينة  عة على صنع موص ت وفقاً الاتفاق ئين المشلي وهو شركة قانونية إيطالية، وشركة فرنسية  ل

 لل عايير الى أئلغها وتحتفظ بها هذ  الشركةإ وموضوعة وفقاً 

وثارت مشــاكا معينة ئين الطرفين واســتدعى البالع الشــركة الى تعاقد معها أمام مح  ة ئونفيل  اازلية لدفع 
دم ارتصـــاص ا اكم الفرنســـية وأكد ارتصـــاص ثمن البضـــالع الى ســـل   إليها ولم تدفع ثمنهاإ ودفع المشـــلي ئع

 ا اكم الإيطاليةإ

وقد قبل  ا   ة الدفع المقدم، على أســــــا  أن الشــــــركة الموج  إليها الاهام كالنة ، إيطاليا، وأن الشــــــ نة 
 سل   كذل  ، إيطالياإ

من اتفــاقيــة  1-5ادة لت ــديــد م ــان الوفــاذ  لتزام دفع الا ن، ، نطــاق تطبيق المــ وقــدم البــالع اســــــــــــــتئنــافــاً 
ئروكســـا المتعلقة  لارتصـــاص القضـــال  وتنفيذ القرارات ، المجالين المدني والتجاري، تحقق  مح  ة الاســـتئنام 

بمفهوم اتفاقية الأمم  من انطباق اتفاقية الأمم المت دة ئشـــــــــــــــأن عقود البيع ورأت أن العقد محا النزاع ليل ئيعاً 
                                                           

 إ72، ص 109د/ محسن شفيق، فقرة  ،اتفاقية الأمم المت دة ئشأن البيع الدولي للبضالع (91)
   .UNILEX  ، 16-93D      1995مايو  /آيار 25صدر الح م ،  (92)

http: // www. cisg. Law. pace. Edu/ cisgarabic/ middleast/ abstract 11. htm.  
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من العناصـــر المادية لهذا  أســـاســـياً    الشـــراذ ، هذ  الدعوى قد قدم جزذاً المت دة، وأن الطرم الذي أرســـا عل
 من الاتفاقيةإ (3/1)لل ادة  الصنع أو الإنتاج وفقاً 

والهدم من تضـــــــــــ ين النص اا لة الختامية ، هذ  الفقرة وه  ما لم يتعهد الطرم الذي يطل  البضـــــــــــالع 
إنتاجها" هو أن تســتبعد من نطاق هذ  الاتفاقية العقود الى يتعهد ئتوفير جزذ كبير من المواد ال زمة لصــنعها أو 

لأن  بموجبها المشلي ئتزويد البالع )الصانع( ئقدر كبير من المواد ال زمة الى ستصنع أو تنتلا من  البضالع ونظراً 
 إ(93)هذ  العقود أقرب إلى عقود توفير الخدمات أو الأيدي العاملة من عقود البضالع

تم استبعاد عقد الاستصناع من البيوع الى وضع ل تفاقية وعلى الطرم الذي يت س  رن العقد ومن ل ي
 إ(94)وإنما من عقود الاستصناع الى لا وضع ل تفاقية ع ذ إثبات ذل  ليل ئيعاً 

عقد الاســـــتصـــــناع من الخضـــــوع لأح ام  ئنص  اثا لنص  1964ســـــنة  (95)وقد اســـــتبعدت اتفاقية لاهاي
 ( من اتفاقية فييناإ3/1) المادة

 ومن ل فإذا كان العقد لا يتعلق ئبيع ئضالع ولا إنتاج ئضالع فإن اتفاقية فيينا ت ون غير واجبة التطبيقإ

لذل  قضـــــ  مح  ة ألمانية ، قضـــــية كان المدع ، وهو معهد ســـــويســـــري لب و  الأســـــواق، أعد  وتطبيقاً 
قد علبها، وهو شـــــركة ألمانية وقد رفض المدع  علي   وســـــلم دراســـــة تحليلية عن الســـــوق لل دع  علي  الذي كان

 لم يماا للشرو  الى اتفق علي  الطرفانإ  رن التقرير الت ليل دفع الا ن زاع اً 

 هذ  الحالة، لأن العقد الأســـــــاســـــــ  لم ي ن عقداً ، وقد اعت ت ا   ة أن اتفاقية البيع غير واجبة التطبيق 
من الاتفاقية( وإذ  1 /3ئشـــأن إنتاج ئضـــالع المادة ) من اتفاقية البيع، ولا عقداً  (1/1) ئشـــأن ئيع ئضـــالع المادة

                                                           
، موقع ســــائق الإشــــارة إلي ، هيام عبد المجيد مح ود عبد المجيد العربي، مرجع ســــائق، 3التعليق على مشــــروع الاتفاقية، المادة  (93)

 إ91ص 
 إ 64، ص49ية الدولية، د/ مح ود سمير الشرقاوي، مرجع سائق، فقرة العقود التجار (94)
 من اتفاقية لاهايإ  6المادة  (95)
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لاحظ  ا   ة أن ئيع البضـــــالع يت يز ئنقا مل ية شـــــ ذ ما، فقد وجدت أن  على الرغم من أن التقرير ي ون 
اســـــــتيدام الأف ار  على ورقة فإن الاهت ام الرليســـــــ  لدى الطرفين ليل تســـــــليم الورقة ئا هو نقا الحق ، مابتاً 

المدونة على تل  الورقة ولذا فقد اعت ت ا   ة أن الاتفاق على إعداد دراســة تحليلية عن الأســواق لا يعد ئيع 
 إ(96)من اتفاقية البيع (3أو  1)المادتين  ئضالع ، نطاق المعنى الوارد ئ  

لة أو خدمات أخرى الحالة الثانية: بيع البائع للبضائع أو قيام  بتوفير الأ د  العام
 (:2فقرة /3  م 

العقود الى يتعهــد بموجبهــا البــالع ئتوفير الأيــدي العــاملــة أو غيرهــا من  3تنــاولــ  الفقرة الاــانيــة من المــادة 
الخدمات  لإضـــــــــــــــافة إلى ئيع البضـــــــــــــــالعإ وماا  ذل  هو العقد الذي يوافق في  البالع على ئيع آلات ويتعهد 

حالة صـــالحة للع ا، أو  لإشـــرام على تركيبها، فف  ماا هذ   الحالات إذا  ئلكي  هذ  الآلات ، مصـــنع ،
كان توفير اليد العاملة أو غيرها من الخدمات يماا اازذ الأك  من التزام البالع فإن العقد لا  ضــــــــــــــع لأح ام 

 إ(97)هذ  الاتفاقية

                                                           
 oberlandes gericht koln ، 93 /282u 19، 1994أغسطل  /26صدر ئتاريي  (96)

 موقع الشرق الأوسط للت  يم التجاري الدولي 

  .http: // www. cisg. Law. Pace. Edu/ cisgarabic/ middleast/ abstract9. htmالرائط
، مرجع ســـائق الإشـــارة إلي ، هيام عبد المجيد مح ود عبد المجيد العربي، مرجع ســـائق، 3التعليق على مشـــروع الاتفاقية، المادة  (97)

 إ42، تمييز عقد البيع الدولي للبضالع عن عقد المقاولة، د/ نغم حنا راوم، مرجع سائق، ص 94، 93ص 

-نبذة الأونســــــيلا  عن الســــــوائق القضــــــالية المســــــتندة إلى اتفاقية الأمم المت دة ئشــــــأن عقود البيع الدولي للبضــــــالعانظر أيضــــــاً: 
 ، الرائط: 20، ص 2012

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG-digest-2012-a.pdf 

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG-digest-2012-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG-digest-2012-a.pdf


  2231 
   مجلة العلوم الشرعية 

 م (2019  نايريهـ / 1441  ولىالأ ىادجم)    2245 - 2195 (، ص ص3(، العدد )13المجلد )جامعة القصيم، 
 

حسام سيد عبدالرحيم. د  

لص ، أن الشــــــــــــــاك  لذل  ح    مح  ة ســــــــــــــويســــــــــــــرية ، نزاع عرض عليها كان  وقالع  تتي وتطبيقاً 
 الفنلندي وهو منتلا نظم وزين أوتوماتي ية أئرم مع مدع  علي  ســــويســــري، وهو شــــركة لتشــــ يا المعادن، عدداً 
من الاتفاقيات، ماا اتفاق ئعدم إفشــــاذ المعلومات، واتفاق ترريص، وعدة عقود، لتوريد ئضــــالع تصــــنع ، عام 

لمدع  علي  مطالبًا  لرصـــــيد القالم من ثمن الشـــــراذ رفع الشـــــاك  دعوى ضـــــد ا 1992أو ئعد  و، عام  1988
 في ا يتعلق ئعدد من تل  الاتفاقياتإ

بموج   لتوريد ئضــــــــالع يتم صــــــــنعها، وئذل  تعت  تل  العقود ئيوعاً  وقررت ا   ة أن الطرفين أئرما عقوداً 
تقـدا عدد من الخدمات ( من اتفـاقيـة البيع، حيـث أن ، على الرغم من أن الشـــــــــــــــاك  كان عليـ  1/ 3)المادة 

من اتفاقية البيعإ لذل  قررت ا   ة أن الاتفاقية تنطبق  (3/2) الميتلفة، لم ت ن تل  الالتزامات غالبة المادة
لقانون الإجراذات الســــــــــــــويســــــــــــــري، ليل  من الاتفاقية غير أن ا   ة قال  أن ، وفقاً  (ب /1/1) ع ً   لمادة

 إ(98)رفض  الدعوى لديها ارتصاص قضال  موضوع ، ولذا

والســـــــــب  ، اســـــــــتبعاد هذا العقد أن  يعت  ، جوهر  من عقود المقاولة، وذل  أن محا عقد المقاولة، القيام 
ئع ا أو تقدا ردمة إلى الطرم الآرر، ومن ذل  ماً  عقود الإنشـــاذات وأهم صـــورة لهذ  العقود عقد تســـليم 

ى أن يقوم لحســـائ  زنشـــاذ مبنى أو مصـــنع أو فندق أو مطار أو المفتا  الذي يتفق في  رب الع ا مع المقاو  عل
إحدى المنشــــشت المتصــــلة بمرفق عام كت هيد وإنشــــاذ عرق أو محطات الصــــرم الصــــ   أو ملو الأنفاق، فهذ  
الصـــــــور قد يقدم فيها المقاو  ئعض الســـــــلع إلى رب الع ا ول ن اازذ الهام من العقد هو الع ا أو الخدمة الى 

 قاو  إلى رب الع ا،قدمها الم

من  يت اا ،  فالعقد هنا ، الحالات الســـائقة يشـــت ا ، جزذ من  على ئيع ئعض الســـلع، إلا أن جزاذ هاماً 
القيام ئلكي  وتشــــــــــــــغيا الآلات والأجهزة الى يوردها المقاو ، ولذا يعد العقد ، هذ  الحالة من العقود غير 

                                                           
)98( UNILEX ،  )2 /1995( 15. 93p.  

http: // www. Cisg. Law. Pace. Edu/ cisgarabic/ middleast abstract 14. htm.  
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ازذ الأك  من التزامات المقاو  تت اا ، تقدا ع ا أو القيام ـدمة الخاضــــــــــــــعة لاتفاقية فيينا، عالما ثب  أن ا
 إ(99)أررى ديث يعد توريد السلع أحد الالتزامات التائعة والم  لة لالتزامات المقاو  ، العقد

 لذل  قضـــــــ  ا   ة العليا  لن ســـــــا ، نزاع تتليص وقالع  ، أن شـــــــركة نمســـــــاوية علب  فرشـــــــاً  وتطبيقاً 
ن شركة يوغوس فية وبموج  العقد، كان على الشركة الن ساوية أن تزود الشركة اليوغوس فية  لمواد وم انل م

 ال زمة لإنتاج البضالع المطلوئةإ

من المواد ال زمة  ورأت ا   ة أن الاتفاقية لا تنطبق نظراً لأن الطرم الذي عل  البضـالع يقدم جزذًا كبيراً 
، توفير  ( من اتفاقية البيع، وأن التزام الطرم الذي يقدم البضــــــالع يت اا أســــــاســــــاً 3/1)لإنتاج البضــــــالع المادة 

 إ(100) من اتفاقية البيع( 3/2الأيدي العاملة والخدمات )المادة 

ــــدوليــــة هــــذ  العقود منــــذ زمن ئعيــــد والغــــالــــ  أن يســــــــــــــ ى البــــالع فيهــــا المقــــاو   وقــــد عرفــــ  التجــــارة ال
constructeurمفتا  "ســــــــائق الإشــــــــارة إلي  والذي يعهد في  لل قاو  ـدمات  ، ومن أمالتها عقد تســــــــليم

إضــــافية ماا إعداد المصــــنع للتشــــغيا وتشــــغيا المصــــنع وتدري  العاملين ا ليين حتى ت ت ا قدراهم على إنتاج 
 إ(101)السلعة  لمواصفات المطلوئة ويطلق على العقد عندلذ اسم "عقد تسليم إنتاج"

، القضـــية المعروضـــة عليها والى  (102)التجارية ل انتون زيورفي ئســـويســـرا و، هذا الخصـــوص قضـــ  ا   ة
تت صـــا وقالعها ، عل  المدع  علي  الألماني شـــراذ مرفق لفصـــا النفايات من المدع ، المقيم ، ســـويســـرا وكان 

 العقد يتعلق ئتص يم المرفق وتسلي   وتركيب  وئدذ تشغيل إ

                                                           
 إ 65، 64، ص 49العقود التجارية الدولية، د/ مح ود سمير الشرقاوي، مرجع سائق، فقرة (99)
  509job/ 93  )، 1994أكتوئر/  /27صدر ،  (100)

http: //www. cisg. law. Pace. Edu/ cisg arabic/ middleast/abstract 8. htm.  
 إ 7، 6، ص 7، عقد تسليم مفتا ، د/ محسن شفيق دار النهضة العرئية، القاهرة، فقرة   (101)
الســــــوائق القضــــــالية المســــــتندة إلى نصــــــوص   U/zs/000120HG، 9/7/2002ئتاريي  881ح م ، القضــــــية رقم  (102)
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( من الاتفاقية، لا يندرج ، نطاق 2)3ع المنازعة وفقاً لل ادة و، هذ  القضــــــــــية، قررت ا   ة أن موضــــــــــو 
 التطبيق الموضوع  لاتفاقية فييناإ

وأوردت ا   ة الأســــــــــباب الى اســــــــــتندت إليها ، قرارها مبينة أن أع ا  اللكي  والت ييع والتدري  وما 
 من تنفيذ الخدمات المتفق عليهاإ يشابهها من الع ليات الأررى المنصوص عليها ، العقد تش ا جزذاً أساسياً 

ووفقاً لرأي ا   ة كان لائد من القبو   لاجتهاد القانوني ، أن اتفاقية البيع لا تطبق على عقود تســـــــليم مرفق 
جاهز كلياً، والى تش ا تشائ اً ئين التزامات المشاركة والمساعدة على أسا  المعاملة  لماا أكار  ا ه  ع قة 

 مقائا الما إتباد  سلعة 

ويســــــــتعان ، إثبات ذل  ئتقدير قي ة البضــــــــالع الى يتم توريدها مع مقارنتها  لأجر الذي ســــــــيدفع مقائا 
من القي ة ال املة للعقد،  %50الع ا أو الخدمة، فإذا كان  القي ة الأولى ه  الغالبة رن كان  أكار من 

إلا أن الراج  ، (103)و عقد مقاولة يستبعد من الخضوع لهالأح ام الاتفاقية وإلا فه راضعاً  فإن العقد يعد ئيعاً 
 إ(104)هو اعتبار إرادة الأعرام ه  الفيصا الوحيد ، هذ  المسألة

وقد قضـــــــ  مح  ة العاصـــــــ ة بهنغاريا ـصـــــــوص دعوى كان العقد الم م ئين المدع  الهنغاري والمدع  علي  
الســـــــــويســـــــــري ينص على ئيع آلات من المدع  علي  إلى المدع ، ونص العقد أيضـــــــــاً على أن ي ون المدع  هو 

فاقية البيع تنطبق أيضــــــاً على الموزع الوحيد لتل  الآلات ، هنغارياإ وكان مضــــــ ون القضــــــية هو ما إذا كان  ات

                                                           

 الأونسيلا  ) ك وت(، الوثيقة 
 A/ CN. 9/SER. C/ABSTRACTS/87 موقع الأونسيلا ، موقع سائق الإشارةإ ، 

 إ 65، ص 49العقود التجارية الدولية، د/ مح ود سمير الشرقاوي، مرجع سائق، فقرة (103)

Schlechtriem, Uniform sales law. , op. cit. P. 31 ،32.  
 إ91، ص  2008حسن النية ، البيوع الدولية، والا حمدي أحمد على، رسالة دكتورا ، جامعة عين  ل، (104)
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ذلـ  اازذ من العقـد الخـاص  لموزع الوحيـدإ وقـد تقرر ان اتفـاقيـة البيع ليســـــــــــــــ  واجبـة التطبيق على اتفـاقـات 
 إ(105)راصة  لموزع الوحيد

ومن المهم م حظة أن هذ  الفقرة لا ترم  إلى تحديد ما إذا كان  الالتزامات الى ينشــــــــئها صــــــــ  واحد أو 
أو اثنينإ ولذا فإن مســـــألة ما إذا كان  التزامات البالع المتعلقة ئبيع  واحداً  عقداً  ة تشـــــ ا أســـــاســـــاً معاملة واحد

بموج  ما –البضــــــــــــالع والتزامات  المتعلقة ئتوفير اليد العاملة أو غيرها من الخدمات تعت  محا عقدين مســــــــــــتقلين 
 أح ام القانون ا ل  للت قق  ا إذا كان يس ى مبدأ قائلية فصا العقودإ والفيصا ، تحديد ذل ، الرجوع إلى

، هذا  هاماً  مع م حظة أن إرادة الطرفين تلع  دوراً  (106)من الم  ن ومن ا تم الفصــــــــــــــا ئين هذين العقدين
المجا ، حتى ولو كان القانون ا ل  ينظر إلى هذا العقد المرك  كعقد واحد، بمعنى أن نصــــــــــــــوص العقد والمظاهر 

وتع  عن نية عرفي  حتى يتسنى الح م على العقد ئ ون ، عقد ئيع أم عقد مقاولة دس  الس ة ا يطة ئ  تد  
 إ(107)الغالبة علي  فإذا اعت  الع ا عنصر أساس  اعت  العقد مقاولة وليل ئيعاً 

اتفق  1998مار /  /2و، نزاع حد  ئين شــركة ســويســرية وشــركة ألمانية  ص موضــوع  عقد ائرم ئتاريي 
على قيام الشركة السويسرية ئتصنيع آلة تقوم زعادة تحويا  لفات البيئة، وتسلي ها إلى الشركة الألمانية،  بموجب 

ــــــــ  لما اتفق علي   " وقد سل   الآلة ولاحظ المشلي أن الآلة لا تقوم  لع ا المطلوب وفقاً "WTG1ورمز لهائـ
في  على قيام الشــــــركة الســــــويســــــرية ئتصــــــنيع آلة  تم الاتفاق 1999يونية/  /11، العقد، وبموج  عقد ثاني ، 

واتفق ، العقد على أن  "WTG2"جديدة تقوم زعادة تصـــــنيع عل  الطعام الفارغة ورمز لها ، العقد ئــــــــــــــــــــ 
القضــــــــاذ الســــــــويســــــــري هو الميتص ئنظر المنازعات الناشــــــــئة عن هذا العقد إلا أن  ئعد إئرام هذا العقد تبين أن 

وق  عويا،  ا جعا الطرفين يتفقان على أن ي ون موضوع العقد الأرير هو أن تقوم تصنيع هذ  الآلة صتاج ل

                                                           
 ، موقع الشرق الاوسط للت  يم التجاري الدولي، 1996مار / /19ح م صدر ئتاريي  (105)

  http: //www. cisg. law. Pace. Edu/ cisg arabic/ middleast/abstract 9. Htmالرائط:      
 ، موقع سائق الإشارة إلي إ 3التعليق على مشروع الاتفاقية، المادة  (106)
 إ 66، ص 49العقود التجارية الدولية، د/ مح ود سمير الشرقاوي، مرجع سائق، فقرة  (107)
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غير أن الآلة الى تم تعديلها لم  "WTG2"لتقوم ئع ا الآلة  "WTG1"الشـــــركة الســـــويســـــرية ئت ويا الآلة 
أن  تقم  لع ــا المطلوب، وحـد  نزاع ئســــــــــــــبــ  ذلـ  وعنــدمـا عرض النزاع على ا   ــة التجــاريـة ئزيورفي رأت

موضـــوع هذا العقد يت اا ، تســـليم آلة ذات حجم ضـــيم  تحتاج من المورد )الشـــركة الســـويســـرية( ئعد تســـلي ها 
لتنفيذ العقد ولذا  وأســـــاســـــياً  ا مه اً أن يقوم ئتج يعها وتشـــــغيلها والإشـــــرام على التشـــــغيا، وأن ذل  يماا جزذً 

من الاتفاقية  3لنص الفقرة الاانية من المادة  قررت ا   ة أن هذا النزاع لا تح    نصـــوص اتفاقية فيينا اســـتناداً 
 إ(108)وأن هذا النزاع  ضع للقانون السويسري الدارل 

منها وذل   3ن المادة م 2من اتفاقية فيينا تس   لأعرام التعاقد ئتعديا الفقرة  6ويجدر الإشارة أن المادة 
 عتبار العقد من عقود البيع ولو كان الالتزام ئلكي  الأجهزة أو الآلات الى يتم توريدها يماا اازذ الأك  من 
التزامات المقاو ، ديث يســــتطيع أعرام التعاقد زرادهم إدرا  هذا العقد ، مجا  الخضــــوع لأح ام الاتفاقية، 

 إ(109)يعد من البيوع المستبعدة 3/2رغم كون  دس  نص المادة 

من اتفاقية فيينا اقلا  ئشـــــــأن اســـــــتبعاد عقود ئيع نقا  3وقد عرضـــــــ  الم ل ة المت دة أثناذ مناقشـــــــة المادة 
المعرفة الفنية أو الت نولوجية من الخضـــــــــــــوع لأح ام الاتفاقية وه  تل  العقود الى ي ون محلها ئيع ســـــــــــــلعة يتم 

صـــاح  الســـلعة المعلومات أو الخ ة الفنية للصـــانع حتى يتم تصـــنيعها أو إنتاجها، تصـــنيعها أو إنتاجها متى قدم 
ولم يلق هذا الاقلا  قبولاً من أعضاذ انة الأمم المت دة لقانون التجارة الدولية رشية من أن يلت  على الأرذ 

 إ(110)ئ  استبعاد عدد من عقود البيع الدولي من نطاق الخضوع ل تفاقية

                                                           
)108( commercial cowit (Handelsgericht) Zurich  ،2002july  7 ،case number: 

HGooo 120/u/ 25. Internet web sites.  

http: // cisgw 3. law. Pace. edu/ cases/ o 207 0 gsl. html.  
 إ 66ص  49العقود التجارية الدولية، د/ مح ود سمير الشرقاوي، مرجع سائق، فقرة  (109)
)110( ,Schlechtriem  .,op. cit…, uniform sales law . 32p.  
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 ـــــــــــــــــــاتمةالخــــــــ
 ال تائج:

، وتستيلص هذ  الصفة على وج  الخصوص من التس ية الى للبضالع تتعلق اتفاقية فيينا  لبيع الدولي إ1
المعيار الأســــــاســــــ  لانطباقها هو أن ف أعلق  عليها "اتفاقية الأمم المت دة ئشــــــأن عقد البيع الدولي للبضــــــالع"،

لا تعنى هذ  الاتفاقية  لقانون الذي ينظم عقود البيع أو ت وينها و توجد أماكن ع ا الأعرام ، دو   تلفة، 
إذا كان  أماكن ع ا الأعرام توجد ، دولة واحدة، فهذ  المســـــــــــــــالا ينظ ها القانون الدارل  لتل  الدولة 

 إعادة

اســتبعدت اتفاقية فيينا صــراحة المســالا المتعلقة ئصــ ة عقد البيع وصــ ة الشــرو  الى يتضــ نها هذا  قد-2
العقد، وكذل  صـــــ ة الأعرام الســـــارية على عقد البيع، هذ  المســـــالا وضـــــع للقانون الوع  وفق قواعد تنازع 

 إالقوانين

ع ذل  فليل أي ئيع دولي للبضالع  ضع ولئن كان  اتفاقية فيينا تطبق على البيع الدولي للبضالع، وم -3
لأح ام الاتفاقية، إذ  رج عن نطاق تطبيقها ئعض البيوع، إمَّا ئســـــــــــب  غرض البيع كالبضـــــــــــالع الى تشـــــــــــلى 
ل ســـتع ا  الشـــيصـــ  أو العالل ، وإمَّا ئســـب  نوع البيع ذات  كبيوع المزاد أو ئيوع تنفيذ الحجز أو ســـالر البيوع 

إ وإمَّا ئسب  عبيعة المبيع كالأوراق المالية والأسهم وسندات الاستا ار والص و  القائلة الى تتم رمر قضال إإ
 للتداو  والنقود والسفن والمراك  والطالرات وال هر ذ، ك ا يدرا ، ذل  العقاراتإ 

نظم ولا  ف  أن ماا هذ  البيوع تح  ها قواعد راصــة ، القوانين الوعنية تع ل عبيعتها الخاصــة، وت -4
عادة ئقواعد آمرة يغل  فيها اعتبارات النظام العام، أو تنعدم صــلتها  لتجارة الدولية، أو ل ويا ليســ  ئضــالع 

goods كبيوع ال هر ذ، أو كويا تستعص  على القواعد الم  لة ، قانون البيع الدولي للبضالع ئوصف  أحد ،
بيع كلصــــــ ة العقد أو التســــــجيا أو تحرا البيع لأجنبي،   تشــــــل  الرسمية أهم مصــــــادر قانون التجارة الدوليةإ أو

 وكلها قواعد لا تتفق ومبادل الاتفاقيةإ، السفن والمراك  والطالرات 
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لذا ارتأ واضــــعو الاتفاقية اســــتبعاد هذ  البيوع من نطاق تطبيق الاتفاقية وتركها ، كنع التشــــريعات الوعنية 
 الى تت فا بهاإ

ال هر ذ دون غيرها من أنواع الطاقة الأررى، ولما كان النص اســـــــتاناذ، ف  رصـــــــ  الاتفاقية اســـــــتبعاد -5
يجوز القيا  علي ، ف  تشــــ ا الاســــتبعاد اذن ئيع الطاقة الذرية، ولا ئيع المواد المولدة ل حلاق كالبلو  والفيم 

 والغاز الطبيع إ

 

ا ما لم يتعهد الطرم الذي يطل  البضـــــالع العقود المتعلقة ئتوفير ئضـــــالع لم تصـــــنِع أو تنتلا ئعد ئيوعً  تعُد-6
 ا أن الاتفاقية لا تنطبق على العقود الى يتألع اازذ ك  ئتوفير جزذ كبير من المواد ال زمة لصـــــــــــــنعها أو إنتاجهاإ

 التزامات البالع فيها تقدا اليد العاملة أو غيرها من الخدماتإمن الأك  

عقد الاســــتصــــناع من الخضــــوع لأح ام  ئنص  اثا  1964اســــتبعدت اتفاقية لاهاي لســــنة  ســــبق وأن-7
( من اتفاقية فيينا، ومن ل فإذا كان العقد لا يتعلق ئبيع ئضـــــــالع ولا إنتاج ئضـــــــالع فإن اتفاقية 1) 3لنص المادة 

 فيينا ت ون غير واجبة التطبيقإ

 التوصيات:
للبضــالع  عتبارها من أهم الاتفاقيات  دعوة الم ل ة العرئية الســعودية ل نضــ ام إلى اتفاقية البيع الدولي -1

ضــــ ن مج وعة  الدولية، وكون الم ل ة العرئية الســــعودية دارلة ، نســــيلا الع قات المالية والتجارية الدولية، ومن
إ ولا سي ا أن الم ل ة حريصة على جذب الاستا ار وتنويع مواردها ، وكون الع قة وعيدة ئين العشرين العالمية
تا ارإ اعتباراً رن الأو  ليل فقط آلية تع ل حالة الاســــتا ار ، الم ل ة، ول ن  قاعرة لت فيز التشــــريع والاســــ

 الاستا ار على المستوى الوع  والأجنبيإ 

 ســـتي ص المبادل القضـــالية من الســـوائق القضـــالية  -وراصـــة العربي –ضـــرورة اهت ام الفق  القانوني  -2
لى مســــــتوى الدو  الى عبق  أح ام الاتفاقية، وراصــــــة أن هنا  وفرة الصــــــادرة من محاكم وهيئات الت  يم ع

 من هذ  الأح امإ ديث ت ون مبادل قضالية يتم الرجوع إليها، الأمر الذي يعزز التطبيق الموحد ل تفاقيةإ
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The Vienna Convention applies to the International sale of goods However, not any 
international sale of goods is subject to the provisions of the Convention, since some sales 
are outside the scope of their application.  

either because of the purpose of sale such as goods purchased for personal or family 
use, or because of the same type of sale as auction sales, sales of the reservation or All 
other transactions that are made by a court order... Because of the nature of the sale, such 
as securities, stocks, investment bonds, negotiable instruments, money, ships, boats, 
aircraft and electricity. 

 as is the real estate, it is not concealed that such sales are governed by special rules in 
national laws that reflect their own nature and are usually regulated By rules of order in 
which public order is predominant, or not related to international trade, or because it is not 
goods, such as the sale of electricity, or that it defies the rules supplementing the 
International Sales of Goods act as one of the most important sources of international trade 
law. 

Thus The drafters of the Convention therefore considered that such sales should be 
excluded from the scope of application of the Convention and should be left it in the 
mandated the national legislation. 

All sales of ships, vessels and aircraft are also excluded from the scope of the Vienna 
Convention. 

 This is due to the sale of these funds, which in some legal systems are subject to special 
rules that tend to be public order. 

 Some of these legal systems consider the sale of ships, boats and aircraft as "goods ", 
while Similar to real estate sales in other legal systems, the official requirement for the 
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validity of the contract, registration or prohibition of sale to an alien, all rules incompatible 
with the principles of the Convention. 

Among the implicitly excluded transactions--which the Convention does not expressly 
exclude--the sale of the property because it is not a law of goods or merchandise, as well 
as the sale of the intangible movable, since the title of the agreement indicates that its object 
is the "sale of goods", a term that acts as a movable material without the movable Moral as 
the right to sell the business and creditor rights, and the sale of industrial and commercial 
property rights, and literary and artistic property rights are not governed by the Vienna 
Convention. 

Contracts for the provision of goods that have not yet been manufactured or produced 
are considered to be sales unless the party requesting the goods undertakes to provide a 
substantial portion of the materials necessary for their manufacture or production. 

The Convention also does not apply to contracts where the bulk of the seller's 
obligations consist in the provision of labour or other services. 

The 1964 Hague Convention excluded the contract of Istisna'a from being subject to its 
provisions by a text similar to that of article 3 (1) of the Vienna Convention, and thus, if 
the contract was not about the sale of goods or the production of goods, the Vienna 
Convention was not applicable. 

It should be noted that Saudi Arabia has not ratified this Convention, and does not mean 
that it does not wish to join, there is no doubt that the kingdom is keen to careinvestment 
(FDI)in the kingdom and to overcome it for the citizen and foreign, especially that the 
relationship between legislation and investment is strong as the first not only the 
mechanism Reflect the investment situation in the kingdom, butAlso it is a locomotive for 
stimulating investment at the national and foreign levels. 

 It is not a problem for the kingdom to join at any moment, as in the case of the World 
Trade Organization (WTO), the kingdom has not joined until many years after its study of 
the organization and its reservation on certain articles contrary to public order in the 
kingdom and Islamic sharia. 

Therefore, I extend an invitation to Saudi Arabia to accede to the Convention on the 
International Sale of goods as one of the most important international agreements, and the 
fact that the Kingdom of Saudi Arabia is within the fabric of international financial and 
trade relations, and among the global group of 20. 

 
Keywords: International trade-International sales-excluded sales-scope of the CISG-

rules of jus cogens norms. 
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 قائمــــــــــــــــــــــــة المراجع
 أوً : المراجع العربية:

الم تبة العصــــرية، أصــــو  قانون التجارة الدولية البيع الدولي للبضــــالع، د/ أحمد الســــعيد الزقرد،  -1
 إ2010المنصورة ،

نحو نظرية عامة  لصــــــــياغة العقود دراســــــــة ، مدى القوى الملزمة لمســــــــتندات التعاقد، د/ أحمد  -2
 إ2010السعيد الزقرد، الم تبة العصرية، المنصورة، الطبعة الاولى، 

الزقرد، مجلة حق المشـــــلي ، إعادة النظر ، عقود البيع ئواســـــطة التليفزيون، د/ أحمد الســـــعيد  -3
 إ248: 187، ص ص 3، العدد 19الحقوق، جامعة ال وي ، السنة 

، د/ أحمد 1999لســـــــــــنة  17العقود التجارية وع ليات البنو  دراســـــــــــة ، قانون التجارة رقم  -4
 مإ2006، 2005ئركات مصطفى، دار النهضة العرئية، القاهرة، الطبعة الاالاة، 

 ،اسـة مقارنة   مبادل العقود التجارية الدولية )اليونيدروا(تنفيذ الالتزامات المدنية والتجارية در  -5
 مإ 2008 -هـ1429أحمد ص   الدين مح د رليا، رسالة دكتورا ، جامعة عين  ل، 

التامين (  لتطبيق على نصـــــــوص وثيقة ال وي   -الإيجار -الوجيز ، العقود المســـــــ اة ) البيع -6
د/ أســــــــــام  مح د عا ان رليا، م تبة الرشــــــــــد، الطبعة الاانية، للقانون المدني الموحد والأنظ ة الســــــــــعودية، 

 مإ 2015هـ/  1436
أسماذ مدح  ســـــــام ، الإعفاذ من المســـــــئولية ، اتفاقية الأمم المت دة للبيع الدولي للبضـــــــالع   -7
 إ2006، رسالة دكتورا ، جامعة القاهرة، 1980فيينا 
،/ الســــــــــــــيد 1980القانون الواج  التطبيق على عقد البيع الدولي وفقاً لاتفاقية فيينا لعام   -8

 إ125: 85، ص ص 2008(، 35(، العدد )10رليا إئراهيم مح د،  مجلة الرافدين لل قوق، السنة )
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، رالد أحمد مح د عبد 1980لاتفاقية فيينا لعام  فســــــــــــــي عقد البيع الدولي للبضـــــــــــــــالع وفقاً  -9
 إ2000رسالة دكتورا ، جامعة القاهرة،  الح يد،
 إ1996دراسة ، القواعد الموحدة ، البيوع الدولية، د/ رضا عبيد، -10
رســـــــالة  الالتزام  لتســـــــليم ، القانون الموحد للبيع الدولي للبضـــــــالع، رضـــــــا مح د إئراهيم عبيد، -11

 إ1979دكتورا ، جامعة القاهرة، 
وع ليات البنو ، د/  –العقود التجارية  1999لســــــنة  17شــــــر  قانون التجارة المصــــــري رقم  -12

 إ2000الطبعة الاالاة، ، سمي ة القليوبي، دار النهضة العرئية، القاهرة

حماية المســـتهل  ، عقد البيع الدولي ، القانون اازالري والقوانين المقارنة، شـــبة ســـفيان، مجلة  -13
 إ2011نون، اازالر، العدد الرائع، دفاتر السياسة والقا

مدى انطباق اتفاقية البيع الدولي للبضـــالع على عقود ال مجيات: دراســـة تحليلية مقارنة، شـــوق  -14
 مإ2017، ديس   2العدد  14حسين شوي  ، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، المجلد 

، د/ صــــفوت 1980راســــة لاتفاقية فيينا ســــنة الالتزام ئتســــليم البضــــالع ، عقد البيع الدولي د -15
 إ1996ئدون دار نشر،   ج  بهنساوي،

قانون التجارة الدولية، د/ عال  حســـــن موســـــى، دار الاقافة للنشـــــر والتوزيع، ع ان، الأردن،  -16
 إم2012 -هـ1433الطبعة السائعة، 

عقود البيع الدولي للبضــــــــــــالع من ر   اتفاقية فيينا وجهود انة الأمم المت دة لقانون التجارة  -17
د/ عاد  مح د رير، دار النهضـــــــــــــــة العرئية،  ،ICCوالغرفة التجارية الدولية  UNCITRALالدولي 

 إ1994القاهرة، الطبعة الأولى، مايو 

د/ محســن  ،)دراســة ، قانون التجارة الدولي(اتفاقية الأمم المت دة ئشــأن البيع الدولي للبضــالع  -18
 إ1988 ،القاهرة ،شفيق، دار النهضة العرئية
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د/ محســــــن شــــــفيق، مجلة  ،ئشــــــأن البيع الدولي لل نقولات المادية 1964اتفاقيات لاهاي لعام  -19
: 279، ص ص1974القانون والاقتصـــــــاد جامعة القاهرة ، الســـــــنة الرائعة والأرئعون، العدد الرائع ديســـــــ  

 إ094
 عقد تسليم مفتا ، د/ محسن شفيق،دار النهضة العرئية، القاهرةإ -20
التزامات أعرام عقد البيع الدولي للبضــــــــــــالع، مح د ئن عبدآ ئن مح د آ  ص  الشــــــــــــريع،  -21

 هـإ 1434/1435رسالة دكتورا ، المعهد العالي للقضاذ، جامعة الإمام مح د ئن سعود الإس مية، 
 إ2013الوسيط ، عقود البيع الدولية، د/ مح د نصر مح د، م تبة القانون والاقتصاد،   -22
العقود التجارية الدولية دراســة راصــة لعقد البيع الدولي للبضــالع، د/ مح ود سمير الشــرقاوي،   -23

 إ2002دار النهضة العرئية، القاهرة، الطبعة الاانية، 
قانون مادة مادة( مع أع ال  الت ضـــــــيرية، د/ محي  شـــــــر  قانون التجارة ااديد )تعليق على ال -24

 الدين إسماعيا علم الدين، ئدون دار نشر، ئدون وريي نشرإ
انتقا  المياعر ، عقد البيع الدولي دراســــــــــة ، قانون التجارة الدولية، د/ مصــــــــــطفى عبد آ  -25

 إ1999العالم، ئدون دار نشر، الطبعة الأولى، 
الع عن عقد المقاولة، د/ نغم حنا راوم ، مجلة الرافدين لل قوق، تمييز عقد البيع الدولي للبض -26

 إ51: 29، ص 2006، سنة 29، السنة الحادية عشرة، العدد 8مجلد 
( دراســـــــــــــة مقارنة، هيام عبد  1999لســـــــــــــنة  17عقد التوريد ) ، قانون التجارة ااديد رقم  -27

 إ2010 ل، المجيد مح ود عبد المجيد العربي، رسالة دكتورا ، جامعة عين 
حســـــــــــــن النية ، البيوع الدولية، والا حمدي أحمد على، رســـــــــــــالة دكتورا ، جامعة عين  ل،  -28
 إ2008
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September 2003, Reproduced with permission of the author, 
Available  at:  https://www.jus.uio.no/sisu/, p. 1. 

3- John Honnold, Uniform law for the International sales 
under the 1980 united Nations convention ،2nd edإ )Deventer: 
Kluwer law 7 taxation ،1991(إ 

4- Peter schlechtriem, " Uniform Sales Law - The UN-
Convention on Contracts for the International Sale of Goods", 
Vienna, 1986, available at, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem10.html. 

5- M.-H. Nguyen, La convention de vienne de 1980 sur la 
vente internationale de marchandises et le droit vietnamien de la 
vente,thèse de Tours, 2009. 

6- Mlle. P. Eleni, L'impact de la volonté des contractants sur 
le champ d'application de la convention de vienne du 11 avril 
1980 )CVIM(, Mémإ DEA univإ Robert schuman, 2004إ 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem10.html
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دراسة تطبيقية في قضاء التجارة الدولية البيوع المستبعدة من اتفاقية البيع الدولي للبضائع  

7- Vincent Heuzé "la vente internationale de marchandises. 
Droit uniform "Traite" des contracts ،sous la direction de Jacques 
Ghastin ،L. G. D. J ،2000إ 

 
 ثالثاً: مواقع على شبكة ا نترنت:

التعليق على مشــــــــــــــروع اتفــــاقيــــة عقود البيع الــــدولي للبضــــــــــــــــــالع من إعــــداد الأمــــانــــة العــــامــــة الوثيقــــة  إ1
A/CONF. 97/5 منشــــــــــــــور ضــــــــــــــ ن الوثالق الرسمية لم تمر الأمم المت دة المع  ئعقود البيع الدولي، موقع ،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرائ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا  ال  الأونســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/CISG_Conf_a.pdf 

الأونســــــتيرا   انة الأمم المت دة للقانون التجاري الدوليمج وعة الســــــوائق القضــــــالية المســــــتندة إلى نصــــــوص  إ2
 )ك وت(، الرائط:

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law.html 

ئدون ئتاريي، الســــــــوائق القضــــــــالية المســــــــتندة إلى نصــــــــوص  2000ســــــــنة  988ح م ، القضــــــــية رقم   -
 إ  .99SER. C/ABSTRACTS//9A/ CNالأونستيرا  ) ك وت(، الوثيقة 

 Landgericht Munchen 1; 8 HKO ،1995شــــــبا  / ف اير  8 ئتاريي 131ح م ، القضــــــية رقم   -
 الأونستيرا  ) ك وت(، الوثيقة السوائق القضالية المستندة إلى نصوص   24667/93

  10SER. C/ABSTRACTS//9A/ CN.   

الســـوائق القضـــالية المســـتندة   U/zs/000120HG، 9/7/2002ئتاريي  881ح م ، القضـــية رقم -
  .87SER. C/ABSTRACTS//9A/ CNإلى نصوص الأونسيلا  ) ك وت(، الوثيقة 

 

نبذة الأونســـــــــيلا  عن الســـــــــوائق القضـــــــــالية المســـــــــتندة إلى اتفاقية الأمم المت دة ئشـــــــــأن عقود البيع الدولي  
 ، الرائط: 2012-للبضالع

http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/index.html
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/case_law.html
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG-digest-2012-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG-digest-2012-a.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG-digest-2012-a.pdf
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  http://www.uncitral.org/pdf/arabic/clout/CISG-digest-2012-a.pdf 

 الوثالق الرسمية لم تمر الأمم المت دة المع  ئعقود البيع الدولي للبضالع .3
http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/CISG_Conf_a.pdf 

المذكرة التفســــــــــيرية من أمانة الأونســــــــــتيرا  حو  اتفاقية الأمم المت دة ئشــــــــــأن عقود البيع الدولي، موقع  .4
 ستيرا الأون

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/sales/cisg/V1056999-
.a.pdf-CISG 

 رائط:موقع مركز الشرق الأوسط للقانون التجاري الدولي، ال -5

 http: //www. cisg. law. pace. edu/cisgarabic/middleast/abstract14. 
Htm. 

 ، 1997شبا  / ف اير  11ئتاريي 190الح م ، القضية رقم -

    ;94/1506Ob  10Oberster Gerichtshofالن سا: 

   .UNILEX  ، 16-93D      1995آيار/ مايو  25الح م ،  -
 


